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 إلتزام البائِع بتسليم المَبيع في القانون الجزائري 



 شكر وتقدير
 

 

 

 

 "كُن عالماً، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا تبغضهم"

أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من علمني حرفاً منذ الصغر حتى هذه اللحظة، 
كلية الحقوق -سكيكدة-5511أوت  02وأخص بالذكر أساتذتي الأعزاء في جامعة 

 والتقدير على ما بذلتموه من جهدٍ عظيم.والعلوم السياسية، فلكم مني كل الحب 

كما أتقدم بشكرٍ خاص للأستاذة أمال لحواولة لإشرافها على مذكرتي وما بذلته معي 
 من مجهود، فجزاها الله كل خير.

خليفي والأستاذة حنان بن جامع لقبولهم مناقشتي لهذه كما أشكر الأستاذة أسماء 
 دير.المذكرة، فلهم مني فائق الإحترام والتق



 الإهداء
 

 

 

 

إلى تلك الزهرة اليانعة التي تحتل قلبي، والتي لا تغادر عقلي، فحبها زرع في قلبي 
 منذ ولادتي، أمي العظيمة

إلى ذلك السند العظيم القوي، المتين، ذو القلب الرحيم، الذي كان بوصلة لحياتي 
 ومصدر قوتي منذ الصغر، أبي الغالي.

وترعرعت معهم، ونما غصني بينهم، إخوتي إلى من كانوا يضيئون ليَ الطريق، 
 وأخواتي.

 إلى أصدقائي في غربتي.

 إلى الشهداء والأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 إلى بلاد السلام التي ما رأت السلام يوماً، فلسطين.

 إلى بلدي الثاني، الجزائر الحبيبة.
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 مقدمة

يعتبر عقد البيع من أكثر العقود شيوعاً في مختلف المجتمعات، ففي كل يوم تُبرَم الآلاف 
بل الملايين من عقود البيع، فهذا العقد ضروري لمعيشة الإنسان، كون هذا الأخير لا يستطيع 

وكذلك الحصول بمفرده على كل ما يحتاجه من مواد إستهلاكية، ومواد تستعمل في أداء عمله، 
المواد اللازمة للأفراد الذين هم تحت نفقته ورعايته، ولهذا السبب يعتبر عقد البيع من أهم العقود 
التي عرفتها المجتمعات، ولم يسبقه إلا عقد المقايضة الذي يُعد صورة من صور البيع، ومرحلة 

 من مراحل تطوره قبل معرفة النقود.

( من التقنين المدني 153ن خلال نص المادة )ولقد عرَّف المشرع الجزائري عقد البيع م
لمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً لالبيع عقد يُلزم بمقتضاه البائع أن ينقل  بما يلي: " 1الجزائري 

، وما نستنتجه من خلال هذا التعريف أن للبيع طرفين، فيكون بذلك  آخر في مقابل ثمن نقدي"
يع يُبَرم أساساً من جانب المشتري لكي تنتقل إليه البعقد مُلزِم لجانبين، ومن المقرر أن عقد 

ملكية الشيء محل المبيع، ويتمتع بسلطة المالك عليه، فبينما يهدف البائع للحصول على 
 الثمن.

إلا أن المشتري لا يتمتع من الناحية العملية بسلطة المالك، إلا بقيام البائع بتسليم المبيع 
الإلتزام بالتسليم هو الإلتزام الرئيسي الذي يفرضه القانون على إلى المشتري، ولذلك إعتُبِر أن 

( من التقنين المدني 361البائع، بل هو جوهر عقد البيع ومحور أحكامه، وعليه تقرر المادة )
 الجزائري على ما يلي: "الإلتزام بنقل حق عيني يتضمن الإلتزام بتسليم الشيء..."

مبيع في القانون الجزائري"، كون م البائع بتسليم الوتتجلى أهمية البحث في موضوع "إلتزا
لم يحدد مضمونه تحديداً دقيقاً، فبالرغم من الأهمية الفائقة للإلتزام بالتسليم ع الجزائري ن المشر  أ

( مواد، من المادة 1ع أقر له سبعة )في عقد البيع وما يرتبه هذا الإلتزام من آثار، إلا أن المشر  

                                                           
، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 3715سبتمبر سنة  66المؤرخ في  55-15الأمر رقم  -1

 .3715لسنة  15
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التقنين المدني الجزائري، فكان لزاماً علينا أن نحاول تحديد مضمون تسليم من  113إلى  163
ماشى مع طبيعة هذا الإلتزام، وذلك تحقيقاً للتوازن في المعاملات بين الأطراف تالمبيع بشكل ي
حيث يجب أن يتضمن هذا الإلتزام ما يحقق للمشتري الإنتفاع الأفضل والأمثل المتعاقدين، 

ن إقتصار إلتزام البائع في نقل الحيازة المادية للمبيع، إذ يجب فرض الإلتزام للشيء المبيع، دو 
بضمان مطابقة الشيء المبيع على عاتق البائع، لتوفير الحماية الكافية للمشتري، وخاصة أنه 

شباع حاجاته الخاصة،  ولن لا يدفع الثمن إلا في سبيل أن يحصل على المبيع للإنتفاع به وا 
من الإنتفاع بالشيء، إلا إذا كان المبيع مطابقاً من حيث مواصفات وشروط يتمكن المشتري 

 العقد أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله.

ن الهدف من دراسة هذا الموضوع، هو تسليط الضوء على النصوص القانونية التي  وا 
م وبيان محل هذا تحكم إلتزام البائع بتسليم المبيع، وذلك من خلال تحديد مفهوم الإلتزام بالتسلي

الإلتزام، والتطرق إلى الإخلالات التي يمكن أن يرتكبها البائع أثناء تنفيذ إلتزامه بالتسليم، 
 والجزاءات المترتبة على هذه الإخلالات.

اسة  ن من أسباب إختيارنا لهذا الموضوع، كون الإلتزام بتسليم المبيع من المواضيع الحس  وا 
ثار في هذا الإلتزام العديد من الخلافات بين البائع والمشتري حيث يُ  والهام ة في عقد البيع،

سواء في كيفية تنفيذ هذا الإلتزام أو في محل الشيء المبيع، فكانت رغبةً من ا في إختيار هذا 
الموضوع للمساهمة ولو بشكل متواضع لمعالجة بعض هذه المسائل، بالإضافة إلى قله البحوث 

 .تشريع الجزائري في هذا الإلتزام خاصة في ال

نطلاقاً مما تقدم تم التفكير في إشكالية موضوع بحثنا والذي إنبثقت منه الإشكالية  وا 
 الآتية: ما هو مضمون الإلتزام بالتسليم؟، وما هو الجزاء المترتب على الإخلال بتنفيذه؟.

د نسر  حيث وسوف نتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي بالإضافة إلى المنهج التحليلي،
كل ما يتعلق بتسليم المبيع من مفهوم وعناصر، أما المنهج التحليلي فنحلل في المنهج الوصفي 
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من خلاله الأحكام القانونية الخاصة بتسليم المبيع، من أجل الوقوف على الجوانب الإيجابية 
 والسلبية فيها.

إلى فصلين، وللإجابة على الإشكالية المطروحة للبحث إرتأينا تناول الموضوع بتقسيمه 
الفصل الأول نعرض فيه مضمون الإلتزام بالتسليم، وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين: تناولنا في 

 المبحث الأول مفهوم الإلتزام بالتسليم، أما المبحث الثاني فخصصناه لمحل الإلتزام بالتسليم.

قسمنا هذا أما الفصل الثاني فخصصناه للإخلال بتنفيذ الإلتزام بالتسليم وجزاءه، وقد 
الفصل إلى مبحثين: تناولنا في المبحث الأول الإمتناع عن تنفيذ الإلتزام بالتسليم أو الإخلال 

 به، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه جزاء الإخلال بتنفيذ الإلتزام بالتسليم.



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 مضمون الإلتزام بالتسليم
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 الفصل الأول
 مضمون الإلتزام بالتسليم
كتساب ملكية المبيع يقتضي أن إإن حصول المشتري على الفائدة التي يطمح إليها من 

فالإلتزام  ،به دون عائق نتتفا بحيث يتمكن من حيازته والإ ،يضع البائع محل البيع تحت تصرفه
بل هو جوهر عقد البيع  ،الرئيسي الذي يفرضه القانتون على البائع الإلتزام ليس فقطبالتسليم 

ه بتسليم المبيع تنتفيذاً تاماً إلا إلتزامومحور أحكامه، وعلى هذا الأساس فلا يكون البائع قد نتفذ 
 إذا تم تسليم المبيع إلى المشتري في الحالة المتفق عليها.

التي تتم وفق طرق  هه وكيفية تنتفيذتعريفأي  مفهومه، يشمل بالتسليم مضمون الإلتزامف
بالتسليم أي بحالته وبمقداره  شيء المبيع، بالإضافة إلى محل الإلتزاممعينتة تتماشى وطبيعة ال

 وبملحقاته.
م بالتسلي مفهوم الإلتزام: فصل إلى مبحثين على النتحو التاليلذلك قمنتا بتقسيم هذا ال

 (.المبحث الثانتي) بالتسليم محل الإلتزام(، المبحث الأول)
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 المبحث الأول
 بالتسليم الإلتزاممفهوم 

البائع بالتسليم هو وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن  إلتزامإن الغاية من 
مفهوم ف ،الإلتزامبه دون عائق، وفي المقابل تبرئ ذمة البائع من هذا  نتتفا من حيازته والإ

، حيث  الإلتزامتعريفه وعنتاصره وأهميته، كما نتقصد به كيفية تنتفيذ هذا  م يشملبالتسلي الإلتزام
 العقد ذلك فإذا لم يحدد ،في الزمان والمكان المتفق عليه في العقد الإلتزاميجب أن ينتفذ هذا 
التي تكون على عاتق البائع بصفته النتفقات وكذلك نتقصد بنتفقات التسليم  ،نترجع للقواعد العامة

 يقضي بغير ذلك. إتفاقما لم يوجد  لإلتزاماالمدين بهذا 
بالتسليم وتحديد  الإلتزامعلى ذلك قمنتا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: تعريف  بنتاءً و 
 .(المطلب الثانتي)كيفية تسليم المبيع  ،(المطلب الأول)عنتاصره 

 
 المطلب الأول

 وتحديد عناصره الإلتزام بالتسليمتعريف 
نتعقاد البيع دون إيلتزم به البائع بمجرد  ،بالتسليم من مقتضيات عقد البيع الإلتزامإن 

المشتري بالمبيع، وبالتالي  إنتتفا حاجة النتص عليه في العقد، فهو الوسيلة التي تؤدي إلى 
 تحقق المقصود من البيع.

 سوف نتتنتاول هذاف ،جوهر عقد البيع ومحور أحكامههو بتسليم المبيع  الإلتزاموبما أن 
، وسوف نتقوم بتحديد عنتاصره)الفر  الثانتي( ،) الفر  الأول(الإلتزام بالتسليمالمطلب تعريف 
 )الفر  الثالث(.الإلتزاموسنتبين أهمية هذا 
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 الفرع الأول
 بالتسليم الإلتزامتعريف 

بالتسليم عنتدما عرفته  الإلتزام( من التقنتين المدنتي الجزائري 763نتص المادة ) تنتاولت
به  نتتفا " يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والإبقولها :

مادام البائع قد أخبره بأنته مستعد لتسليمه بذلك ويحصل  ،تسلمه تسلما مادياً ي لم دون عائق ولو
 التسليم على النتحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع".

تمكين  :م هو الإجراء الذي يقصد بهالمادة نتستنتتج أن التسلي هذهمن خلال نتص 
أي  ذلك يه سلطاته كمالك دون أن يمنتعه منيباشر عل أنبحيث يستطيع  ،المشتري من المبيع
ويعترض  ا العائق نتتيجة تدخل شخص من الغير يدعى على المبيع حقاً ذعائق، سواء كان ه

الأرض المبيعة أو ن يستمر في زراعة أك ،عمل البائع نتفسهأو كان ذلك نتتيجة على تسليمه 
  .1المنتزل ةسكنت

أن يخلى البائع بين المبيع  :وقد عرف بالشريعة الإسلامية بأن التسليم في المبيع هو
 .2وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه من غير حائل ولا مانتع"

 أما بالنتسبة للمشر  المصري فأخذ بنتفس الحكم الذي تنتاولته المشر  الجزائري وذلك من
 ( من التقنتين المدنتي المصري.574خلال نتص المادة )

بالتسليم بطريقة تختلف عما هو منتصوص عليه  الإلتزامإلا أن المشر  الفرنتسي قد عرف 
 بأنته ( من القانتون المدنتي الفرنتسي5664) المادةعرفته  في التقنتين الجزائري والمصري، حيث

نتتقادات من طرف إهذا التعريف عدة  حيث واجه"نتقل المبيع إلى سلطة وحيازة المشتري"، 
ينتصب على حيازة الشيء بالموازاة  الإلتزاما التعريف أن يبين بأن ذالفقهاء، فإذا كان من ميزة ه

ن من مساوئه أنته قد يجعلنتا نتعتقد بأن ضمان "نتقل الحيازة" ينتصب على عاتق إمع الملكية، ف

                                                           
 .165نتشر, صهضة العربية, القاهرة, دون سنتة , دار النتةالبيع والمقايض-شرح العقود المدنتية جميل الشرقاوي, -1
منتقول  ،154, ص1664 الإسكنتدرية, ،منتشاة المعارف ،العقود المسماة-شرح القانتون المدنتي ,محمد كامل مرسي باشا -2

 .575من مرشد الحيران المادة 



 مضمون الإلتزام بالتسليم                    الفصل الأول:                       

 

9 
 

في" ترك المبيع تحت تصرف المشتري البائع، غير أن الأمر ليس كذلك، فالتسليم يتمثل فقط 
 .1بالتسلم الإلتزامحتى يتسلمه " وهو سابق ب

ويرى البعض بأن التسليم لا يقصد به نتقل الحيازة، لكن وضعها تحت تصرف المشتري، 
 .2نتتقلت إلى المشتري كنتتيجة لعقد البيعإلقانتونتي الوارد في النتص تكون قد لأن الحيازة بالمعنتى ا

الوارد في كلًا من التقنتين المدنتي الجزائري  الإلتزامحيث نتستنتتج من خلال تعريف 
" يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري" يكون  والمصري أن المشر  باستحداثه لعبارة

 قد تفادى أوجه النتقد الموجهة للتعريف الوارد في التقنتين المدنتي الفرنتسي .
اء في التقنتين المدنتي الجزائري أو التقنتين المدنتي المصري ما وعليه يكون التسليم تام سو 

ا الأخير يده على المبيع ذولو لم يضع ه ،دام البائع قد وضع المبيع تحت تصرف المشتري 
إذ أن التسليم عموماً هو دفع للشيء  .بصفة فعلية، أي ولو لم يستولي عليه استيلاء مادياً 

 به. نتتفا أي تمكينته من السيطرة عليه والإ ،هالمبيع إلى المشتري، ووضعه تحت تصرف
 

 الفرع الثاني
 التسليمب الإلتزام عناصر

 ،( من التقنتين المدنتي الجزائري 763من خلال تعريفنتا للتسليم الذي نتصت عليه المادة )
وأن  هإلتزامحتى يتحرر البائع من  انيجب أن يتحقق ،التسليم يتكون من عنتصرين تبين لنتا أن

 .يتم التسليم بالوضع الصحيح
 ،به دون مانتع نتتفا بحيث يتمكن من حيازته والإ ،وضع المبيع تحت تصرف المشتري أولًا: 

 ةمانتع في تسليمه، وكذلك عدم تخلييعليه أو  اً بيع في حيازة الغير الذي يدعي حقكوجود الم
 .3ستمرار في سكنتاها أو زراعتهاالبائع العين المبيعة والإ

 

                                                           
 .715ص ،1656 الجزائر، ،ةالبيع، الطبعة الرابعة، دار هومملويا، المنتتقى في عقد  ثآلحسين بن الشيخ  -1
 .55، ص1655البائع بتسليم المبيع في القانتون الجزائري، أطروحة لنتيل شهادة الدكتوراه، تيزي وزو،  لتزامإلطيفة،  زأمازو  -2
 .155ص  1664 ،الإسكنتدرية ،دار الجامعة الجديدة ،شرح عقدي البيع والمقايضة-العقود المسماة ،أنتور سلطان -3
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نتما يكفي أن  وضع يولا يستلزم في ذلك أن تنتتقل الحيازة المادية فعلًا إلى المشتري، وا 
وقد تكون عبارة ، 1أن ينتتفع بهأو المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته مادياً 

راء الفقه الفرنتسي التي ركزت على أنته دون مانتع أو عائق " وضعت نتتيجة لآب"وأن ينتتفع به 
بل يكفي أن  ،لضروري أن يتم التسليم بوضع يد المشتري على المبيع وضعاً مادياً ليس من ا

 .2بالمبيع نتتفا يمكن البائع المشتري من الإ
إذ لا يكفي مجرد علم المشتري وحده  ،إعلام المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفهثانياً: 

منتعاً لكل لبس حول  ،بل يجب على البائع أن يعلمه بذلك ،بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه
 .3حقيقة علم المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه

 ،فيكفي إذن حتى يتم التسليم أن يعلم البائع المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه
إنتذار رسمي إذا رأى البائع أن يتخذ إذ قد يكون ب ،بدون أن يكون لهذا الإعلام شكل معين

على أن  ،وقد يكون شفهيا أيضا ،قد يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل أو ،حتيا  الشديدالا
ويخضع  ،كما يجوز أن يكون صراحة أو دلالة ،الإثبات في هذه الحالة على البائع ءيقع عب

 تعتبر التسليم قد تم وترتبا  توافر هذين العنتصرين تبرئ ذمة البائع و بو  ،4إثباته للقواعد العامة
 ك المبيع من البائع إلى المشتري.تبعة هلا إنتتقالومن أهمها  ،عليه كافة آثاره القانتونتية

 الفرع الثالث
 التسليمالإلتزام بأهمية 

 الإلتزامإذ كان لهذا  ،ات التي تقع على عاتق البائعالإلتزامبالتسليم من أهم  الإلتزاميعتبر 
وذلك نتظراً للدور الذي كان يلعبه في  ،في ظل القانتون الرومانتي والقانتون الفرنتسي أهمية كبيرة

 .5الملكية حيث كانتت القاعدة أن الملكية لا تنتتقل إلا بالتسليم إنتتقال

                                                           
 .174ص  ،5996 ،الإسكنتدرية ،البيع, دار الجامعة الجديدةالموجز في عقد  ،محمد حسن قاسم -1
 .555ص، 5994 ، دون بلد نتشر،شرنتدار دون  ،عقد البيع-موسوعة العقود المدنتية والتجارية ،الياس نتاصيف -2
 .531، ص 1651الواضح في عقد البيع، دار هومة، الجزائر،  ،يوسف زاهية حورية سي -3
 .554،555صص  ،السابق  المرجعإلياس نتاصيف،  -4
ديوان  ،الطبعة الثالثة ،الجزء الرابع ،عقد البيع-في شرح القانتون المدنتي الجزائري  الوجيز ،خليل احمد حسن قدادة -5
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إذ لم يعد نتقل الملكية  ،ولكن في ظل التشريعات المدنتية الحديثة فقد الكثير من أهميته
نتما  ات التي يرتبها عقد الإلتزاميترتب في ذمة البائع من جملة  إلتزامأصبح مجرد متوقفاً عليه وا 

 من آثار هامة، يمكن إجمالها فيما يأتي:ا لا ينتفي ما للتسليم ذالبيع على عاتقه، إلا أن ه
ومن  ،الكامل بالشيء المبيع نتتفا على الإ اً قادر أن المشتري يصبح بإتمام عملية التسليم  أولًا:

البائع بنتقل ملكية المبيع إلى  إلتزامإذ لا فائدة في  .1لمشتري قد حقق الغاية من الشراءم يكون اث
 ،به نتتفا حتى يتمكن المشتري من حيازته والإ ،تسليم المبيع هذا النتقلإذا لم يتضمن  ،المشتري 

" : ( من التقنتين المدنتي الجزائري التي تنتص على ما يلي563وهذا ما أكدت عليه المادة )
 .بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم" الإلتزامبنتقل حق عينتي يتضمن  لتزامالإ

أهمية خاصة بالنتسبة للمشتري، وبصفة خاصة في حالة بيع  بالتسليم الإلتزامكما يمثل  ثانياً:
قام ببيعه مرة أخرى و تسليم المبيع للمشتري به إلتزامالبائع  ذم ينتفلالمنتقول المعين بالذات، فإذا 
الملكية إليه بمجرد  إنتتقالرغم -ر على المشتري الأول يخضل الأوتسليمه للمشتري الثانتي، ف  

الفقرة وهذا تطبيقا لحكم ، 2إعمالًا لقاعدة الحيازة في المنتقول بحسن نتية سنتد الملكية -العقد
 .3المدنتي الجزائري  ن( من التقنتي174نتص المادة)الأولى من 

وفرز المبيع  ،أن ملكيتها لا تنتتقل إلا بفرزها ،ومن المعروف في الأشياء المعينتة بنتوعها 
يتم عادة عنتد التسليم، وفي هذه الحالة تمتزج عملية التسليم بنتقل الملكية للحق حتى تبدو أنتها 

تي وال ،( من التقنتين المدنتي الجزائري 566وهذا إعمالًا لنتص المادة )، 4الملكية نتتقالسبب لإ
بنتقل حق عينتي على شيء لم يعين إلا بنتوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز  الإلتزام"إذا ورد  تنتص:

 هذا الشيء".
كما تظهر أهمية التسليم بوجه خاص في القانتون المدنتي الجزائري والقوانتين الأخرى التي ثالثاً: 
قى البائع متحملًا لتبعية يبفي أن  ،على حدوث التسليم اً إنتتقال الهلاك إلى المشتري متوقفجعلت 

                                                           
 ،عمان ،دار الثقافةالطبعة الأولى،  ،-البيع والإيجار-لعقود المسماة في القانتون المدنتيشرح أحكام ا ،العبوديعباس  -1

 .519 ص، 1669
 .167ص ، 1661، لبنتان ،بيروت ،منتشورات الحلبي الحقوقية ،العقود المسماة-القانتون المدنتي ،محمد حسن قاسم -2
الجزائري "من حاز بسنتد صحيح منتقولا أو حقا عينتيا على المنتقول أو سنتدا لحامله فانته من التقنتين المدنتي  174تنتص المادة  -3

 يصبح مالكا له إذا كان حسن النتية وقت حيازته ".
 .515ص  ،المرجع السابق ،قدادة حسن حمدأخليل  -4
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وهذا  ،الأخير هذاومنتذ هذه اللحظة تنتتقل التبعية إلى  ،المبيع إلى أن يسلمه إلى المشتري  هلاك
" إذا هلك المبيع قبل تسليمه  ( من التقنتين المدنتي الجزائري بنتصها:769ما تقضي به المادة )

إذا وقع الهلاك بعد إعذار المشتري  سترد المشتري الثمن إلاا  لسبب لا يد للبائع فيه سقط البيع و 
 بتسليم المبيع".

لذلك فمن  ،جوهري الذي يقع على عاتق المشتري ال لتزامالإبدفع الثمن  الإلتزامكما يعتبر : رابعاً 
وعلى ذلك يجب أن يتم  ،البائع بتسليم البضاعة المبيعة إلتزامالمقرر أن الوفاء بالثمن يقابل 

 .1يخالف ذلك إتفاق وأالوفاء بالثمن في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد نتص 
بتسليم المبيع، الدور الكبير الذي  الإلتزامحيث نتستنتتج من خلال ما تطرقنتا إليه في أهمية  
لا بتنتفيذ هذا وخصوصاً في نتقل الملكية التي لا تؤتى ثمارها إ ،في عقد البيع الإلتزام هذايقوم به 
 . الإلتزام

 المطلب الثاني
 كيفية تسليم المبيع 

يلتزم البائع بتسليم المبيع وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري، حيث أن الغاية من 
به بغض النتظر عن الطريقة التي تم بها،  نتتفا تمكين المشتري من حيازة المبيع والإهي التسليم 

بالتسلم في المكان والزمان المتفق عليه،  لتزامللإ المبيع تبعاً  وعلى هذا الأخير الحضور لإستلام
التي تقع على عاتقه، ومن هذا الاتجاه سوف  الإلتزاموعلى البائع تحمل مصاريف ونتفقات هذا 

نتتطرق في هذا المطلب إلى أنتوا  التسليم بنتوعيه القانتونتي والحكمي )الفر  الأول( وسنتتنتاول 
 ن ونتفقات التسليم ) الفر  الثانتي(.ظروف التسليم من زمان ومكا

 

 الفرع الأول
 أنواع التسليم

لطبيعة المبيع، وتتمثل الفكرة العامة في أنته يجب أن  شكالًا مختلفة تبعاً أيأخذ التسليم 
( من 763لذلك نتصت المادة ) ، وتبعاً 2ستطاعة المشتري أن يضع يده على المبيعإيكون ب

                                                           
 .71،75 ص ص ،السابق المرجع ،لطيفة وزأماز  -1
 .713ص ،, المرجع السابقياث ملو آن بن الشيخ يلحس -2
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ويحصل التسليم على النتحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء ..." التقنتين المدنتي الجزائري بقولها:
وقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على المبيع إذا كان المبيع موجوداً تحت يد  ،المبيع

ستبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر لا علاقة إأو كان البائع قد  ،المشتري قبل البيع
 له بالملكية".

التسليم لأن طبيعة المبيع وظروف التعاقد هي التي تحدد  ق   طر حيث لم يحدد المشر 
التي تؤدي فعلًا إلى وضعه تحت سيطرة المشتري الفعلية، وبالرجو  إلى نتص  ،طريقة التسليم

 وهما: التسليم نتجد أن المشر  قد تطرق إلى نتوعين من التسليم (763) المادة سابقة الذكر
القانتونتي )الفعلي( والتسليم الحكمي، ويحصل التسليم في كلتا الحالتين على النتحو الذي يتفق مع 

 طبيعة الشيء.
تمكن من يوهو وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث  أولًا: التسليم الفعلي للمبيع:

ن التسليم ستيلاء مادياً، والبعض يرى أإولو لم يستولي عليه  ،به دون عائق نتتفا حيازته والإ
التسليم  فإن القانتونتي هو الفعلي، كما هو الأمر بالنتسبة للمشر  الجزائري، إلا أنته في الواقع

القانتونتي ليس هو التسليم الفعلي، لأن هذا الأخير يشتر  حيازة المشتري للمبيع حيازة مادية، 
ي وا علامه ضع المبيع تحت تصرف المشتر بو بل يتم  ،بينتما التسليم القانتونتي لا يشتر  ذلك

قانتونتي حتى لو لم يستولي المشتري على ذلك المبيع، ويعتبر البائع قد  تسليم بذلك، وهذا التسليم
 .1ه بتسليم المبيع بتوافر العنتصرين الذي تطرقنتا إليهما سابقاً إلتزامنتفذ 

استنتاداً إلى أنته لم يستلم المبيع، ولا أن  الإلتزامولا يجوز للمشتري أن يطالب بتنتفيذ هذا 
ه إخلالًا يبرر طلب فسخ العقد أو الدفع بعدم التنتفيذ، إلتزاميترتب على ذلك إعتبار البائع مخلًا ب

 .2ي هذا المعنتى إعذار المشتري لتسلم المبيعفويعتبر من قبيل التسليم القانتونتي 
التسليم الفعلي ومنتها في العقار على ما سبق ذكره سوف نتتطرق إلى نتماذج من  بنتاءً و 

والمنتقول والأموال غير مادية، فطريقة وضع العقار المبيع تحت تصرف المشتري تختلف عن 
طريقة وضع المنتقول المبيع تحت تصرفه، وهذا الأخير يختلف عن طريقة وضع الحقوق 

 وهذا ما سنتبينته فيما يلي:  ،تحت تصرف مشتريها -ر ماديةالأموال غي-الشخصية 
                                                           

 .531سي يوسف زاهية حورية، المرجع السابق، ص -1
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نتإن المشر  الجزائري كما ذكرنتا لم يضرب أمثلة لكيفية التسليم و بالنسبة لتسليم العقار:   -5 ما ا 
يتم التسليم  كتفى بالنتص على أنته يتم على النتحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع، فعموماً إ

نتع عن طريق التخلي عن محل التسليم من البائع للمشتري، والإذن له بقبضه وعدم وجود أي ما
 يحول دون حيازته.

وجب  ،يسكنته البائع فتسليم العقار يكون بالتخلي عن حيازته للمشتري، فإذا كان منتزلاً 
ذا كان أرضاً زراعية  خرج منته ماعليه أن يسلمه إلى المشتري خاليا، في   له من أثاث وأمتعة، وا 
 أدوات ومواشي وغيرها.لات و آله من  خرج منتها ماد أن ي  وجب عليه أن يسلمها إلى المشتري بع

ولكن قد يقتضي الأمر بتسليم البائع للمشتري مفاتيح العقار، كما هو الشأن في المبانتي 
 .1حاطة بسياج مغلق أو تسليم أوراق أو سنتدات معينتةموالمنتازل والأراضي الزراعية ال

قترن التخلي عن الحيازة بتسليم مستنتدات العقار يحيث يرى بعض الفقه أنته يجب أن 
لأنتها تعتبر ضرورية لتمكين المشتري من التصرف فيها، أو عقود الإيجار الواقعة على  ،لمبيعا

 .2تري من التعامل مع شركات التامينالدار أو على الأرض حتى يتمكن المش
 وقد إعتبر الإجتهاد الفرنتسي أن من موجبات البائع للتسليم، أن يعطي للمشتري 

يبين له حدود المبيع وما يكون له من توابع وملحقات وما  نأالمعلومات الكافية عن المبيع، ك
 .3به وغيرها من البيانتات نتتفا عليه من تكاليف، وكيفية الإ

لم ينتص المشر  الجزائري على طريقة معينتة يجب إتباعها في  بالنسبة لتسليم المنقول:  -1
خاص بين المتعاقدين على طريقة معينتة  إتفاقإذا لم يوجد  كعلى ذل بنتاءً و  ،تسليم المنتقول

وكان  ،للتسليم فإن البائع يختار الطريقة التي تروق له على أن يتفق مع طبيعة الشيء المبيع
 .4ذلك نتفس الأمر بالنتسبة للمشر  المصري 
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ذلك  ي بمنتاولة الشيء إلى المشتري، ويجر ادية، أي مفيتم تسليم المنتقولات عادة بصورة 
في محل البائع أو في محل المشتري أو في  برفع الشيء من محل البائع وتسليمه إلى المشتري 

يحصل ذلك  قدو ، 1أي مكان آخر يتفق عليه أو يعينته المشتري أو يجري فيه التسليم لحسابه
و ثماراً لا تزال فوق أ رضع محصولات لا تزال قائمة في الأبمجرد التخلية كما إذا كان المبي

وقد يحصل ذلك بإفراز  ،لأشجار، فيخلي البائع ما بينتها وبين المشتري حتى يستولي هذا عليهاا
الشيء المعين بنتوعه فقط في حضور المشتري ودعوته لتسلمه، ويقع الإفراز بالعد أو الكيل أو 
الوزن أو المقاس، وقد يكون رمزيا وذلك بتسليم المشتري مفاتيح منتزل أو مخزن أو صنتدوق أو 

 .2ان أخر يحتوي هذا المنتقولمك
ر سنتدات الشحن أو الإيدا  أو التخزين تظهيويتحقق هذا التسليم الرمزي أيضاً في حالة 

الفقرة  وهذا ما نتصت عليه ،للمشتري إذا كان المنتقول مشحونتاً أو مودعاً أو مخزونتاً في مكان ما
سنتدات المعطاة عن السليم : "تالتقنتين المدنتي الجزائري بقولها ( من157المادة ) الأولى من

 ،إلى أمين النتقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها"بها البضائع المعهود 
ن تسلم المستنتدات كرمز لاستلام م   بينوقد يترتب على هذا التسليم الرمزي أن يحدث تعارض 

في هذه الحالة يفضي هذا  ،البضاعة و بين مشتري آخر قد تسلم بالفعل هذه البضاعة
عليه في الفقرة  تم التأكيدوهذا ما ، 3التعارض لصالح المشتري الثانتي متى كان حسن النتية

غير أنته إذا ...: "والتي تنتص على أنته( من التقنتين المدنتي الجزائري 157الثانتية من المادة )
الأفضلية تكون  فإنخر البضائع ذاتها وكان كلاهما حسن النتية آتسلم شخص السنتدات وتسلم 

ن ترض هذه المادة أن مالك البضاعة قد باعها مرتين إلى مشتريفتحيث  ،"لمن تسلم البضاعة
كلاهما حسن النتية وتسلم أحدهما المستنتدات المعطاة عن البضائع، بينتما يتسلم الآخر البضاعة 

الملكية تنتتقل إليه ن إخر، ففما دام أن من تسلم البضاعة حسن النتية لا يعلم بالبيع الآ ذاتها،
تالياً في التاريخ لعقد المشتري الآخر، وهذا يعنتي أن التسليم الفعلي هو الذي هو ولو كان عقده 

 .4في تحديد علاقة المشتري باعتباره حائزاً يعتد به 
                                                           

 .516ص  ،, المرجع السابقنتاصيفالياس  -1
 .491ص  ،عبد الرزاق السنتهوري، المرجع السابق -2
 .751 ص، المرجع السابق ، نتبيل إبراهيم سعد -3
 . 531ص  ،5931 ،القاهرة ،دار الحمامة ،الطبعة الثانتية ،, عقد البيع في القانتون المدنتيخميس خضر -4
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: يخضع تسليم الحقوق الأخرى غير حق الملكية للقاعدة بالنسبة لتسليم الأموال غير مادية -7
( من التقنتين المدنتي 763) المادةالفقرة الأولى من ص عليها المشر  في العامة التي نت

كل ما هو لازم في سبيل وضع المبيع تحت بن البائع يقوم فإالمادة  هذهبمقتضى و  ،الجزائري 
 تصرف المشتري وذلك وفقاً لطبيعة الشيء المبيع.

المشتري بتسليم تصرف فإذا كان المبيع حقاً مجرداً، كحق المرور، فإنته يوضع تحت 
ستعمال هذا الحق مع تمكينته من ذلك إكان له سنتد سابق، أو بالترخيص للمشتري في  ه إنسنتد

شخصياً لا حقاً عينتياً، كما في  ول بينته وبين المرور، كما قد يكون المبيع حقاً حبإزالة ما قد ي
كينته من بتسليمه سنتد الحق لتم ،يوضع الحق تحت تصرف المحال له ئذحوالة الحق، وعنتد

 .1ستعماله في مواجهة المحال عليهإ
والبراءات، والتي يتم تسليمها بتسليم  ،العلامات، حصص في الشركةلوكذلك بالنتسبة ل

وبخصوص  .السنتدات، والتي تسمح للمشتري بالقيام بعملية الإشهار الضرورية عنتد الاقتضاء
ءها المصنتف للنتاشر بواسطة حقوق المؤلف، يتم التنتازل عنتها بموجب عقد مكتوب، ويسلم إثنتا

 .2المنتاولة، وقد يتم التسليم فور التعاقد أو مؤجلاً 
فتسليم المبيع  ،طبيعة المبيع حسبن طريقة التسليم تتكيف أالتطبيقات  هذهتبين من يو 

يقع على البائع وليس شرطاً لصحة البيع، وتبعاً لذلك قضى المجلس الأعلى  إلتزامهو مجرد 
بطال القرار  الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة  القاضي بفسخ عقد بيع محل تجاري بنتقض وا 

، وجدير بالذكر أن المرجع الأصلي في تعيين 3على أساس أن البيع غير تام لعدم تسليم المبيع
وجب إتباعها  ،في العقد على طريقة معينتة انتص   نة المتعاقدين، فإرادطريقة التسليم إنتما هو إ

لا وجب على البائع أن يسل ك الطريقة التي تتفق مع طبيعة المبيع، وكان للقاضي حق الرقابة وا 
 ختارها مع طبيعة المبيع.إعلى ملائمة الطريقة التي 

ما لم  أما إذا كان المبيع واجب التصدير إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه،
 .4يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك

                                                           
 .491ص  ،, المرجع السابقعبد الرزاق السنتهوري  -1
 .776ص  ،, المرجع السابقث ملوياآلحسين  بن الشيخ  -2
 .51769. ملف رقم 14/56/5916قرار في ، 775ص المرجع نتفسه،  ث ملويا,آلحسين بن الشيخ  -3
 من التقنتين المدنتي الجزائري. 761أنتظر نتص المادة  -4
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فلم يكتفي  ( من التقنتين المدنتي الجزائري،763المادة ) وطبقاً لنتصوبنتاءً على ما سبق 
لتسليم الفعلي الذي يتم عن طريق وضع المبيع تحت تصرف المشتري وا علامه ا ةبطريق المشر 

بالتسليم وهي التسليم الحكمي للمبيع، والذي  الإلتزامبذلك، فهنتاك طريقة أخرى يتم بها تنتفيذ 
 سوف نتحاول دراسته وتحديد حالاته.

التسليم قد تم دون أن يحتاج  أن في بعض الأحوال يعتبر كمي للمبيع:نياً: التسليم الح  ثا
ي عمل مادي أو خارجي ولو أن التسليم يرد على شيء مادي، إذ يكتفي في ذلك أذلك إلى 

للشيء المبيع، دون تغيير في الحيازة الفعلية  زتغيير صفة الحائ والذي يعنتي بتغيير النتية،
 .1التسليمل حللشيء م

وقد يتم ..." :( من التقنتين المدنتي الجزائري 763المادة )الفقرة الثانتية من حيث تنتص 
تحت يد المشتري قبل البيع أو  التسليم بمجرد تراضي الطرفين على البيع إذا كان المبيع موجوداً 

تبين ي، حيث "خر لا علاقة له بالملكيةآستبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب إكان البائع قد 
بتراضي الطرفين، يتم الفقرة أن التسليم الحكمي يتميز عن التسليم القانتونتي في أنته  هذهلنتا من 

تم على أن المبيع قد  تفاقالنتو  من التسليم بالإ هذاأو تصرف قانتونتي، ويقع  إتفاق عتبارهإب
 .تسليمه من البائع إلى المشتري 

 :وهما ويتمثل التسليم الحكمي في صورتين والتي نتص عليهم المشر  الجزائري  
للمبيع قبل  قد يكون المشتري حائزاً  :أن يكون المبيع قبل البيع متواجد تحت يد المشتري  -1

البيع حيازة عرضية باعتباره مستأجرا أو مستعيراً أو مرتهنتا رهن حيازة، أو مودعاً لديه ثم يبرم 
ستيلاء مادي إمر العقد، فيكون المشتري حائزاً فعلًا للمبيع وقت صدور البيع, ولا يقتضي الأ

المشتري بصفته  حيازةالمتعاقدين على أن يبقى المبيع في  إتفاقليتم التسليم، بل يقتضي 
 .2مشترياً 

                                                           
 .165ص  ،, المرجع السابقجميل الشرقاوي  -1
 ،1661الجزائر،  ،, عين مليلةدار الهدى ،-ةنتعقد البيع والمقايض-الواضح في شرح القانتون المدنتيالسعدي, محمد صبري  -2

 .163ص
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نتماوقد يكون المبيع عنتد المشتري ليس بصفة معينتة  من الصفات التي ذكرنتاها  لسبب من  وا 
نتفق عليها أأو دابة دخلت منتزله ولا يعرف صاحبها و  ،لتقطهاإن يكون المبيع لقيطة أك ،الأسباب

 .1حتباسعليها حق الإ رسمالًا ضرورياً وما
ري ن المشتإالية، فتتخر في حالة البيو  المآفي مواجهة مشتري  حتجاج بهذا التسليمفالإ 

على المشتري  دائماً  لاً ضيكون مفسللشيء المبيع، وبذلك  يالحقيقالأول يملك الحيازة المادية و 
 ( من174نتص المادة ) هوهذا ما أكد، الشيء المبيع متى كان حسن النتية الثانتي الذي لا يحوز

: "من حاز بسنتد صحيح منتقولًا أو حقاً عينتياً على المنتقول أو سنتداً التقنتين المدنتي الجزائري بقوله
ن النتية والسنتد سإذا كان ح   .نته يصبح مالكاً له إذا كان حسن النتية وقت حيازتهإلحامله ف

نته يكسب إفمن التكاليف والقيود العينتية  عتباره الشيء خالياً إ الحائز في لدى الصحيح قد توافر 
والحيازة في ذاتها قرينتة على وجود السنتد  .ملكية الشيء خالية من هذه التكاليف والقيود العينتية

 ."ليل على خلاف ذلكالصحيح وحسن النتية ما لم يقم د
نتما لسبب فإذا تم البيع   ،وفي كل هذه الحالات يكون المبيع لدى المشتري ليس بصفة وا 

بايعان على ضرورة أن تتفق على خلاف ذلك بأن يتفق المإ إذا إلا ،يكون قد تسلم المبيع حكماً 
 هذهيقوم المشتري برد المبيع أولًا ثم يقوم البائع بعد ذلك بتسليمه من جديد للمشتري، وفي 

 .2وليس حكمياً  الحالة يصبح التسليم حقيقياً 
يستبقي البائع المبيع في حيازته بعد البيع ليس  حيث :أن يستبقي البائع المبيع في حيازته -1

خر لا علاقة له بالبيع، بل على سبيل عقد أخر بينتهما كالوديعة آبل لسبب ، بموجب عقد البيع
أو العارية أو الإيجار، فتتحول بذلك صفة حيازة البائع ويقوم بذلك مقام التسليم القانتونتي، على 

أي مظهر خارجي لإعلام الغير بحصول التسليم، ولا يفيد أن هذا النتو  من التسليم لا يكون له 
، ولذلك إذا اتفق البائع والمشتري على أن "الحيازة في المنتقول سنتد الملكية"في التمسك بقاعدة 

يبقى المبيع المنتقول في حيازة البائع على سبيل الوديعة أو العارية، ثم با  هذا الأخير المنتقول 
ليماً فعلياً، فإن المشتري لا يجوز له أن يتمسك بحصول التسليم خر وسلمه إليه تسآإلى شخص 

                                                           
، 1665، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، -شرح عقد البيع في القانتون المدنتي-محمد يوسف الزعبي، العقود المسماة -1

 .756ص
 .، المرجع نتفسه، نتفس الصفحةبيعلز امحمد يوسف  -2
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إليه، ويعتبر هو أن يتمسك بحصول التسليم الفعلي  الحكمي إليه، بل يكون للمشتري الثانتي
 .1لذلك المنتقول المشتري الأول مالكاً 

ن كان ينتتج أثره فيما بين ا  والتسليم الحكمي سواء في صورته الأولى أو الثانتية، و 
في حالة تصرف البائع في  المتعاقدين إلا أنتنتا نتعتبره سيف ذو حدين، فإذا كان الغير حسن النتية

بحيث أنته يفضل على  ،ثانتية وتسلمه من طرف المشتري الثانتي تسليماً فعلياً مرة  المنتقول
لأن التسليم الأول كان حكمياً خالياً من أي مظهر خارجي يستدل على حصول  ،المشتري الأول

خطراً بالنتسبة للمشتري الأول وتنتز  عنته  ثلجهة ثانتية نتجد أن هذه الصورة تمع، إلا أنته من البي
 .2الحماية التي طالما حرص المشر  على تحقيقها

 
 الفرع الثاني

 ظروف التسليم
ذا كان التس إلا أنته يتم  ،بأي طريقة من الطرق السابق باينتها ليم يتحقق بتوافر عنتاصرهوا 

في المكان والزمان المعينتين، مع دفع ما يلزم من نتفقات وعلى ذلك نتقصد بظروف التسليم 
 الزمان والمكان المعينتين لتسليم المبيع، وكذلك تحديد الملتزم بنتفقات هذا التسليم.

ي أحكام خاصة أإلا أن المشر  الجزائري لم يتضمن بين النتصوص المنتظمة لعقد البيع      
في  ذلكاعد العامة و و للق لكتاركاً مهمة ذ ،نتسبة للزمان ومكان التسليم وكذلك نتفقات التسليمبال

 ات. الإلتزامباب 
قانتون المدنتي حكماً يتعلق لم تتضمن القواعد الخاصة بعقد البيع في ال أولًا: زمان التسليم:

الفقرة الأولى إذ تنتص  .التسليمجب الرجو  إلى القواعد العامة المتعلقة بزمان يالتسليم، لذا بزمان 
نتهائياً  الإلتزام( من التقنتين المدنتي الجزائري:" يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب 115المادة )من 

فوفقا للقواعد العامة إن التسليم يتم  ،"أو نتص يقضي بغير ذلك إتفاقفي ذمة المدين ما لم يوجد 
بايعان على ميعاد معين يتم فيه التسليم، أو كان توهذا إذا لم يتفق الم ،نتعقاد العقدإفوراً بمجرد 

من الوقت في  قتضت طبيعة المبيع شيئاً إأو  ،هنتاك عرف يقضي بتسليم المبيع في ميعاد معين
                                                           

 .757, المرجع السابق, صسليمان مرقص -1
 .49ص  ،, المرجع السابقلطيفة زأمازو  -2
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وقت معين لوجود أسباب تبرر هذا  إلىتسليمه أو أمهل القاضي البائع في تسليم المبيع 
ما ورد في الفقرة الثانتية من المادة  وهذا، 1ا لم يكن هنتاك ضرر جسيم للمشتري ذالإمهال، إ

 .2( من التقنتين المدنتي الجزائري 115)
على تأجيل التسليم قد يكون ضمنتياً ليستخلص من الظروف، كما إذا كان  تفاقوالإ 

معلوماً للمشتري وقت العقد أن المبيع ليس في حيازة البائع وأنته سيحصل عليه من السوق 
ويسلمه للمشتري، أو كان المبيع موجود في مخازن بعيدة عن مكان التسليم، ففي مثل هذه 

ة حتى يتمكن من الحصول على المبيع أو إخراجه من المخازن الحالة يسمح للبائع لمهلة معقول
 .3ونتقله إلى مكان التسليم

نتعقاد البيع ولكن بشر  أن يؤجل دفع ثمنته إ تعاقدان على أن تسليم المبيع فوروقد يتفق الم
ل دفع الثمن وتأجيل التسليم إلى يتعجبحق، وقد يتفقان على العكس إلى البائع إلى تاريخ لا

قتضت طبيعة المبيع هنتا أن يتأخر التسليم ا  ولا عرف، و  إتفاق، فإن لم يكن هنتاك 4نمعي يعادم
إلا إذا كان الثمن ، سوق وقتاً معقولًا يتيسر فيه للبائع الحصول على المقادير المبيعة من ال

مستحق الدفع ولم يدفعه المشتري، فللبائع أن يمتنتع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن، حتى 
رة، وهو في ذلك يستعمل حق الحبس للمبيع المقرر له والذي يسالمشتري نتظرة الملو منتح 

 .حقاً سنتتطرق إليه لا
ن زمان التسليم يتوقف على العرف المتبع، فقد يقضي العرف إففي البيو  التجارية ف

على ميعاد  تفاقالإ تم لكن إذاراً في التعامل التجاري، بالتسليم في ميعاد معين، وهو ما يقع كثي
وقد يكون محدد على نتحو تقريبي مما قد  ،ن هذا الميعاد قد يكون محدد بدقةمعين للتسليم، فإ

ن القاضي يأخذ إالنتحو أو ذاك ف هذا يستتبع تحمل نتتائج التأخير، فإذا لم يكن هنتاك تحديد على
امة له طابع عتباره العرف أو الأغراض المقصودة من التعاقد، ولكن يبقى الميعاد بصفة عإ في 

ما كان الميعاد محدداً بدقة فإن المشتري ليس بحاجة إلى إعذار البائع لأنته  اإذأما  ،تقريبي
                                                           

 .167ص  ،سي يوسف زاهية حورية, المرجع السابق -1
ن يمنتحوا أعلى ما يلي : "...غير انته يجوز للقضاء نتظرا لمركز المدين ومراعاة للحالة الاقتصادية  115/61تنتص المادة  -2

 ن يوقفوا التنتفيذ مع إبقاء جميع الأمور على حالها."أللظروف دون أن تتجاوز هده مدة سنتة و  ةملائم آجالاً 
 .196محمد حسن قاسم، العقود المسماة، المرجع السابق، ص  -3
 .579عباس العبودي، المرجع السابق، ص  -4 
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ذا كان هنتاك  دبمجرد حلوله يبرر للمشتري فسخ العق على عدم  إتفاقنتتيجة تقصير البائع، وا 
ويجوز  الشر  يعتبر من قبل الشرو  التعسفية هذامسؤولية البائع في حالة التأخير، فإن 

 .1في هذه الحالة تحت رحمة البائع سيكون  للقاضي أن يبطله لأن المشتري 
لزامية، كما قد  نلنتا إليه أن المتعاقدين قد يحدداوما توص ميعاد التسليم بطريقة دقيقة وا 

زدواجية في تحديد ميعاد التسليم قد تلقى ربما تفسيراً لها في ريقة مرنتة، وهذه إلإيتم ذلك بط
المبيع نتفسه، فعنتدما يكون المقصود بيع أشياء تعتبر منتتجات نتهائية، فإن تعقيد  طبيعة الشيء

شترا  مدة مرنتة للتسليم، وعلى العكس فعنتدما إالصنتع يؤدي إلى  هذاصنتعها وتطور مراحل 
يكون محل العقد بيع مواد أولية أو أشياء تامة الصنتع، فإن معيار التسليم يمكن أن ينتص عليه 

 لزامية.بطريقة دقيقة وا  
أما  ،الأصل أنته يجب أن يتم التسليم في المكان الذي يعينته المتعاقدينثانياً: مكان التسليم: 

وجب الرجو  إلى القواعد  ،على المكان الذي يتم فيه التسليم ولم يوجد نتص خاص إذا لم يتفقا
 .العامة

ولذلك نتجده قد  ،حيث أن المشر  لم يتنتاول بين أحكام عقد البيع قاعدة تحدد هذا المكان
 فإذا لم يحددان مكان التسليم طبقت القواعد العامة .  ،ترك ذلك إلى إرادة المتعاقدين

 معينتاً  شيئاً  الإلتزام: "إذا كان محل ( من التقنتين المدنتي الجزائري 111فتنتص المادة )
 وأ تفاقإما لم يوجد  الإلتزامبالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نتشوء 

ات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه الإلتزامأما في  .نتص يقضي بغير ذلك
 متعلقاً  الإلتزامموطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته إذا كان 

 .بهذه المؤسسة"
ذي يعينته المتعاقدان، ويستخلص من هذا النتص أن التسليم يجب أن يتم في المكان ال 
ذا  على المكان الذي يتم فيه التسليم، فيسلم المبيع في محل وجوده وقت إنتشاء العقد،  يتفقالم وا 

بالذات، وقد يحدث أن يكون الشيء المعين  معينتاً  وتطبق هذه الحالة عنتدما يكون المبيع شيئاً 
في هذه الحالة أن المبيع يصحب  فترضم يعين مكان وجوده وقت البيع، فيبالذات منتقولًا ولكن ل

                                                           
 .717, 711 ص ص ،نتبيل إبراهيم سعد, المرجع السابق -1
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البائع حيث يقيم، فيكون مكان التسليم في محل إقامة البائع أو في المكان الذي يوجد فيه مركز 
 .1أعماله الرئيسي، إذا كان البيع متعلقاً بهذه الأعمال

خراً هو موطن آمكانتاً  تفاقأما المبيع المعين بالنتو  فقط فمكان تسليمه إذا لم يعين الإ
ستيفاء حقه دون أن يسعى إأن يسعى إلى  -أي المشتري -بائع، لأن الأصل أن على الدائن ال

 .2إلى الوفاء به -أي البائع-المدين 
ذا كان الشيء المبيع واجب التصدير إلى المشتري، ف ن التسليم لا يتم إلا في حالة إوا 

هو الواجب التطبيق، وهذا  تفاقيخالف ذلك، حينتئذ يكون الإ إتفاقوصوله للمشتري، إلا إذا وجد 
( من التقنتين المدنتي الجزائري، والتي تقرر بأنته: "إذا وجب  تصدير 761ما نتصت عليه المادة )

 .يخالف ذلك " إتفاقالمبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد 
معينتاً  شيئاً  كانوهذا الحكم يتعلق بالأشياء الواجب شحنتها من مكان إلى أخر، فإذا 

نتتقلت ملكيته إلى المشتري بمجرد البيع، وكان زمان التسليم ومكانته عنتد إ -كمنتقول–بالذات 
فريغ وفي محطة الوصول، أما الشيء المعين بنتوعه فلا تنتتقل ملكيته إلا بالإفراز الذي لا يتم تال

 .3إلا عنتد التسليم، وزمان التسليم يكون وقت التفريغ ومكانته محطة الوصول
وتبرز الأهمية في تحديد مكان التسليم في عقد البيع، أن معرفة مكان التسليم يساعد 
على تحديد النتفقات التي يتحملها البائع، بصفته مسؤولًا عن كل النتفقات اللازمة لوضع الشيء 

تتم فيه عملية التسليم في حين أن النتفقات اللاحقة على ذلك  أنالمبيع في المكان الذي يجب 
 تكون على عاتق المشتري.

في عقد البيع، أن مكان التسليم هو مكان الوفاء مكان التسليم في تحديد الأهمية  وتبرز
( من التقنتين المدنتي الجزائري بقولها: "ي دفع ثمن البيع 713بالثمن، وهذا ما نتصت عليه المادة )

 ان تسليم المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك".من مك
في تحديد تبعة هلاك المبيع الواجب التصدير، فإذا كما تبرز أهمية تحديد مكان التسليم  

نتتقلت ملكيته إلى المشتري بمجرد البيع، فيكون مكان إبالذات،  معينتاً  كان المبيع المصدر منتقولاً 
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فيكون  ،ة الوصول، وكانتت تبعة هلاكه على البائع قبل التسليمالتسليم عنتد التفريغ وفي محط
خطر الهلاك في الطريق على البائع لا على المشتري، أما إذا كان المبيع شيئاً معينتاً بنتوعه فان 
ملكية البضاعة لا تنتتقل إلا بالإفراز، والإفراز يتم عنتد التسليم، فيكون مكان التسليم هو محطة 

ن طر هلاك البضائع التي تخرج من مخزن البائع في الطريق على م  ا كان خالوصول، ولم  
 .1ن تبعة الهلاك تكون على البائع إذ هو المالك إلى أن تصل البضائع محطة التفريغإيملكها، ف

، بوضعه تحت سلطة المشتري الفعليةي أ ،يلتزم البائع بتسليم المبيع ثالثا: نفقات التسليم:
ي أالعملية، أما مصاريف العملية المقابلة  هذهقتضيها تمام تولذا يتحمل كافة المصاريف التي 
 .2عملية التسلم فيتحملها المشتري 

حيث أن المشر  الجزائري لم يرد في القواعد المنتظمة لعقد البيع نتصوص خاصة منتظمة 
لرجو  للقواعد العامة كلما تخلف الأمر الذي يستوجب علينتا ا ،لنتفقات التسليم التي يتحملها البائع

ينتظم هذه المسالة، أما بالنتسبة لنتفقات التسلم فنتجد أن  لى النتص على إتفاق بينتهماالمتعاقدين ع
التقنتين المدنتي الجزائري  ( من794المشر  قد أورد لها نتص خاص والمتمثل في نتص المادة )

يقضي بغير  إتفاقجد عرف أو ن نتفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يو إ" :بقولها
 . ات التسليم تكون على عاتق البائعبمفهوم المخالفة أن نتفق نتعلم الأمر الذي يجعلنتا ،"ذلك

نتين المدنتي الجزائري تنتص ( من التق117أما بالرجو  إلى القواعد العامة فنتجد المادة )
، فالبائع ضي بغير ذلكأو نتص يق إتفاق: "تكون نتفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد على أنته

الوزن  فهو الذي يتحمل نتفقات التسليم ويدخل في هذه النتفقات مصروفات ،هو المدين هنتا
نتها نتقل حيازة المبيع أوالعد، وتدخل في نتطاق ذلك كل عملية فرز من شوالمقاس والكيل 

 .3للمشتري، ومن ذلك أيضاً نتفقات إعداد المبيع للتسليم كالحزم مثلاً 
ومن مصاريف التسليم أيضاً، المصاريف اللازمة لنتقل المبيع إلى المكان الذي يجب أن 
يتم فيه التسليم إذا كان غير موجود في هذا المكان، ومن ذلك أيضاً مصاريف إخلاء العين 

                                                           
 .666ص  ،عبد الرزاق السنتهوري, المرجع السابق -1
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المبيعة متى كان ذلك ضرورياً لوضع العين تحت تصرف المشتري، ويدخل أيضاً في مصاريف 
 .  1لها البائع، التكاليف المفروضة عليه كرسوم المرور والرسوم الجمركيةالتسليم التي يتحم

كما أن البائع يتحمل جميع النتفقات الضرورية لإنتشاء الحق أو نتقله إذا كان المبيع غير 
الوثائق التي تثبت وجود الحق ليتمكن البائع من تسليمه للمشتري على  ستخراجإكنتفقات  ،مادي

أو بنتص القانتون،  تفاقأن القاعدة المتعلقة بنتفقات التسليم ليس قاعدة آمرة فيجوز مخالفتها بالإ
فقد يتفق البائع مع المشتري أن تكون نتفقات التسليم كالتحميل والتنتزيل والشحن والنتقل وأجور  

ملزماً له وعليه  تفاقالحالة يكون الإ هذهمما ورد ذكرها على المشتري، ففي مثل  العمال وغيرها
 .2التقيد به

نتفاقه بعد ذلك من مصاريف نتقل المبيع إلى حيازة المشتري فيعتبر من إأما ما يلزم 
من مكان المبيع إلى مكان  التسلم، ويلتزم بها المشتري كمصاريف نتقل المبيع مصاريف
ذا كالمشتري  ن مصاريف حزم المبيع وتهيئته للنتقل تدخل في إان التسليم في محل البائع ف، وا 

 .3مصاريف التسلم التي يتحملها المشتري 
( من 761فوفقاً لنتص المادة ) ،وبالنتسبة لتسليم المنتقول الواجب تصديره إلى المشتري 

الشحن على البائع  لا يتم إلا بوصول المبيع للمشتري، لذا تكون نتفقات لمدنتي الجزائري التقنتين ا
 .4على أساس أنتها من نتفقات التسليم

بائع ما لم يوجد إتفاق يقضي حيث نتستنتتج مما سبق أن نتفقات التسليم تكون على ال
حيث ، أما نتفقات التسلم فتكون على المشتري، ونتفس الشيء إذا لم يتفقان على غير ذلك، بغير

 والتسلم فيما بينتهما. ميعلى كيفية توزيع نتفقات التسل تفاقلهما حرية الإ
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 المبحث الثاني
 بالتسليم الإلتزاممحل 

ه، إلتزامللتحرر من  ونتقل حيازته إلى المشتري غير كافالبائع بتسليم المبيع  إلتزامن إ
حيث يجب على البائع أن يسلم للمشتري الشيء المبيع بصفاته ومقداره المتفق عليه في العقد، 

للشرو  والمواصفات أو الغرض الذي  اً مطابق اً للمشتري مبيع كما يقع على عاتق البائع أن يسلم
 نتتفا تم التعاقد عليه من أجله، وعلى المشتري أن يقوم بدفع الثمن من أجل الحصول عليها والإ

شبا  رغباته.  بها وا 
إضافة إلى ذلك يتعين على البائع تسليم ملحقات المبيع الضرورية، وهذا يعنتي أن تسليم 

لا كان التسليم نتاقصاً  ،لضروريةالبائع يشمل كل ما يعتبر من ملحقاته االمبيع من قبل   . وا 
 بتسليم مبيع مطابق الإلتزام ا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:وبنتاءً على ذلك قمنت

 (.المطلب الثانتي) بتسليم ملحقات المبيع الإلتزام (،المطلب الأول)

 المطلب الأول
 بتسليم مبيع مطابق الإلتزام

إلا أنتنتا نتستنتتج مضمونتها  ،المشر  الجزائري لم ينتص صراحة على عنتصر المطابقةن إ
 .مة التي تنتاولت أكثر من صورة لهامن خلال القواعد العا ضمنتياً 
الوصفية للمبيع، وهي الحالة التي كان ي المطابقة أعنتي هنتا بتسليم مبيع مطابق، نتو  

الكمية، إذ يجب على البائع تسليم المقدار المتفق عليها المبيع قبل التعاقد، إضافة إلى المطابقة 
 عليه في العقد دون زيادة أو نتقصان.

نتما يشمل اتإلا أن مفهوم المطابقة لا يقتصر على ما يشترطه المتعاقدان في تعاقد هم، وا 
وذلك إذا تخلف  ،أيضاً ما يقرره المشر  من أحكام في هذا الشأن، حماية منته لصالح المشتري 

 شترا  صفات معينتة  في المبيع.إالمشتري 
المطابقة  (،الفر  الأول) لذلك قمنتا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين: المطابقة الوصفية

 (.الفر  الثانتي) الكمية
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 الفرع الأول
 المطابقة الوصفية

( من التقنتين المدنتي الجزائري: "يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع 765تنتص المادة )
تبين لنتا من هذه المادة أن البائع يلتزم بتسليم ويللمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع"، 

 عليه. تفاقالمبيع بالحالة والأوصاف التي كان عليها وقت البيع ووفقاً لما تم الإ
شك فيه أنته يجب تعيين حالة المبيع وقت البيع وهو يجب أن يكون معينتاً تعيينتاً  ومما لا

كافياً منتطوياً على وصف الحالة التي يكون عليها في هذا الوقت، ويفترض ذلك أن يكون 
 .1المشتري قد عاين المبيع  أو على الأقل علم به علماً كافياً 

تحديد حالة المبيع وقت التسليم وجب بين البائع والمشتري على  إتفاقلذلك إذا وجد 
( من التقنتين المدنتي 566الأخذ بها، فالعقد شريعة المتعاقدين، وهذا ما نتصت عليه المادة )

 .2الجزائري 
ولذا يجب على البائع أن يعطي للمشتري المعلومات الكافية عن حالة المبيع ويزوده 

ن يعين له حدود العقار أت البيع، كبالبيانتات والمستنتدات اللازمة للكشف عن حالة الشيء وق
المبيع وما عليه من حقوق وتكاليف ويتحصل على الإفادات والبيانتات العقارية اللازمة  لذلك، 

نتها تعيين أأو يعين له مشتملات المبيع ودرجة جودته، وغير ذلك من المسائل التي يكون من ش
 .3حالة المبيع

تسليم المبيع عليها وجب إتبا  القواعد  على الحالة التي يجب تفاقفإذا لم ينتص الإ
 التالية:
وجب تسليمه بالحالة التي كان عليها وقت البيع لأن : إذا كان المبيع معيناً بالذاتأولا: 

المبيع المعين بالذات هو الذي يعين بصفاته وحالته التي هو عليها وقت العقد، ولذلك وجب 
 .لأنته ملزم بالحالة التي كان عليها وقت البيععلى البائع أن يحافظ عليه إلى حين التسليم، 

                                                           
 .576الياس نتاصيف , المرجع السابق, ص  -1
الطرفين , أو للأسباب  إتفاق"العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نتقضه ولا تعديله إلا ب على ما يلي : 566تنتص المادة  -2

 . "التي يقررها القانتون 
 .576ص , الياس نتاصيف, المرجع السابق -3
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التغيير، سواء من النتاحية المادية أو من  هذافلا يمكنته أن يغير في حالته مهما كان نتو  
النتاحية المعنتوية، فإذا با  رجل سيارة مثلًا، فلا يحق له بعد البيع أن يدخل تعديلات على 

ذا با  شخص عقارا  مبنتياً فلا لة التسجيل آكأن يسحب تجهيزات منتها أو محركها  والراديو، وا 
 . 1يحق له بعد البيع هدم قسم من البنتاء أو إقامة بنتاء جديد على العقار المبيع

لذلك فالمبيع الذي يكون محله معين بالذات يتوجب تسليمه بحالته، أي يلتزم البائع 
بل ولو  ،ولو كان مساوياً له في القيمة حتى بتسليمه بذاته، فلا يستطيع البائع تسليم شيء أخر

 .2كان ذا قيمة أعلى
( من التقنتين المدنتي الجزائري 136وهو ما أكده المشر  الجزائري من خلال نتص المادة )

الدائن على قبول  روالتي تنتص: "الشيء المستحق أصلا هو الذي يكون به الوفاء، فلا يجب
 يمة أو كانتت له قيمة أعلى". شيء غيره ولو كان الشيء مساوياً له في الق

ولا يكفي لتحقق المطابقة في الشيء القيمي المعين بالذات أن يسلم البائع ذات الشيء 
المتفق عليه ولا يستبدله بشيء أخر، بل يجب أيضاً أن تتوفر في هذا الشيء المواصفات 

لا ترتبت مسؤولية البائع لإخلاله ب ذا كان 3ن المطابقةه بضماإلتزامالمتفق عليها في العقد، وا  ، وا 
للمواصفات المتعلقة بموقعه ومساحته وعدد طوابقه والمواد  المبيع منتزلًا فيجب أن يكون مطابقاً 

ذا كان المبيع أرضاً زراعية فيجب أن تكون مطابقة للبيانتات ئستعملت في بنتاإالتي  ه، وا 
ما تصلح و نتو  التربة  ،يهاوالمواصفات المتعلقة بمساحتها وحدودها الأربعة والقطعة التي توجد ف

 .4له من أنتوا  المزروعات ووسائل ريها وصرفها
لذلك فيتوجب على البائع المحافظة على الشيء المبيع بالحالة التي كان عليها وقت 

ل في ذلك عنتاية الرجل ذوعلى البائع أن يب ،ه بالتسليم إلى حين أن يتم التسليمإلتزامنتشوء 
تحمل البائع تبعية هلاكه إذا وقع في الفترة مابين  ،ذلكفإذا كان المبيع قد هلك رغم  ،العادي

ن الهلاك أو التلف راجع إلى خطأ المشتري فإذا خالف البائع هذا بأ تما لم يثب ،العقد والتسليم
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 .136,135ص ص  العقود المسماة, المرجع السابق,، قاسممحمد حسن  -3
 .536المرجع السابق, ص  ،لطيفة زأمازو  -4
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عليها  ن للمشتري مطالبته بإعادة المبيع إلى الحالة التي كانإوأحدث تغييراً في المبيع ف الإلتزام
ذوقت التعاقد   .1ا تعذر ذلك كان له أن يرفض الاستلام وأن يطالب بفسخ العقد مع التعويضوا 
زامه بتسليم الشيء المعين بالذات بالحالة التي كان عليها وقت إبرام تالبائع إل ذففمتى نت

ليم ولا ه بالتسإلتزامنته يبرئ من إالعقد وطبقا للواصفات المحددة في العقد دون زيادة أو نتقص ف
 .2يستطيع المشتري التمسك بعدم المطابقة

إذا كان المبيع معين بنتوعه فإن البائع يلتزم بتسليم  :إذا كان المبيع معين بالنوعثانياً: 
إذا سلم  هإلتزامولا يعفى البائع من  ،شيء من درجة جودة الشيء المتفق عليه ونتفس النتو 

ن كان مماثلًا، فإن لم يكن هنتاك  ستخلاص ذلك إكن مولم ي إتفاقالشيء من نتو  أخر حتى وا 
وهذا ما ، ع يلتزم بتسليم شيء من صنتف متوسطفإن البائ ،ي ظرف أخرأمن  العرف أو من

ه ( من التقنتين المدنتي الجزائري بقولها:" إذا لم يكن محل الإلتزام معين بذات95أكده نتص المادة )
لا كان باطلاً  بنتوعه فقط  اً ويكفي أن يكون المحل معينت .وجب أن يكون معين بنتوعه ومقداره وا 

ذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من  إذا تضمن العقد ما يستطا  به تعيين مقداره وا 
تسليم شيء من بلتزم المدين إحيث جودته ولم يكن تبين ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر 

فوفقاً لهذا النتص يجب أن نتميز بين ما إذا كان البيع قد تم على أساس عينتة ، وسط"صنتف مت
 .أو بدون إتفاق على حالة المبيع

فإذا تم البيع دون الإتفاق فيلزم الرجو  إلى العرف لمعرفة درجة الجودة المطلوبة، فإذا لم  
تسليم شيء بأو عرف يمكن استخلاص منته جودة المبيع، فإن البائع يكون ملزماً  يوجد إتفاق

شترا  أن يكون إوالهدف من ذلك هو عدم الإضرار بالبائع في حالة  ،من الصنتف المتوسط
عدم الإضرار بالمشتري في حالة  ذايغبن البائع، وك لا التسليم شيء من نتوعية رفيعة حتى

 .3كذلك أيضا حتى لا يغبن المشتري تسليم شيء من نتوعية رديئة 
فإذا قام البائع ببيع مئة طن من الرز من أصل ألف طن موجودة بمخازنته، وكان 

ورضي به، أو وصف له أنته الرز من الصنتف الأول  لمشتري قد رأى الرز الموجود عنتدها

                                                           
 .595سي يوسف زاهية حورية, المرجع السابق، ص  -1
 .161ص ، المرجع السابق ,أنتور سلطان -2
 .465, المرجع السابق, ص عبد الرزاق السنتهوري  3
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رساله للمشتري يجب أن تكون حالته مطابقة للح الة التي كان الإيطالي أو الاسبانتي فعنتد إفرازه وا 
النتو   من  هذاعليها وقت البيع، بأن يكون من نتفس النتو  والصنتف والجودة، فيجب عنتد تسليم 

صابته عفونتة أو رطوبة أو تكسر، فإن إصابة شيء أالمبيع أن لا تكون حالته قد تغيرت بأن 
الذي يلتزم بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت  البائع هو من هذا فالمسؤول عن ذلك

 .1البيع
ويكون بإمكان المشتري التعويض أو فسخ البيع، إلا إذا كانتت الرطوبة أو العفونتة أو 

ستلامه ولم يفعل،  ففي هذه الحالة تنتتفي إالتكسر قد أصاب المبيع بعد إعذار المشتري بضرورة 
( من التقنتين المدنتي 769لمشتري، وهذا ما أكدته المادة )االبائع وتقوم مسؤولية مسؤولية 
 .2الجزائري 

على أن يقدم البائع قطعة من ، 3للعينتة وقد يتم البيع على أساس أن يكون المبيع مطابقاً 
وهذا ما أكده المشر  الجزائري ، 4قماش مثلًا للمشتري على أن يسلم بضاعة مطابقة لهذه العينتة

نتعقد البيع بالعينتة يجب أن إلتقنتين المدنتي الجزائري بقولها:" إذا ( من ا747في نتص المادة )
ذا تلفت العينتة أو هلكت في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ كان  يكون المبيع مطابقاً لها وا 

 الشيء مطابق أو غير مطابق للعينتة." أن تعلى المتعاقد بائعاً أو مشترياً، أن يثب
 أحد المتعاقدين، كان على هذا المتعاقد بائعاً كان أو فإذا تلفت العينتة أو هلكت في يد

دعى ا  الشيء مطابق للعينتة أو غير مطابق لها، فإذا هلكت العينتة و  ت أنمشترياً، أن يثب
المشتري أن المبيع غير مطابق للعينتة، وجب عليه إثبات ذلك سواء كان الهلاك راجعاً إلى 

له أن يلقي على البائع عبء إثبات خطئه أو إلى سبب أجنتبي، فإن عجز عن ذلك ليس 

                                                           

 .751ملويا، المرجع السابق، ص لحسين بن الشيخ آث -1 
على ما يلي: "إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط المبيع واسترد المشتري الثمن , إلا 769تنتص المادة  -2

 .تسليم المبيع."بإذا وقع الهلاك بعد إعذار المشتري 
وهو بيع يقوم به البائع بتقديم عينتة للمشتري  ،يسلمسمن الشيء المبيع يحدد مواصفات الشيء الذي  صغير جزء يالعينتة ه -3

الطبعة الرابعة,  محمد حسنتين, عقد البيع في القانتون المدنتي الجزائري, ،ه العينتةذعلى أن يقدم له بضاعة مطابقة له ويتفق معه
 .57ص، 1664 ،ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر

 .174ص  جميل الشرقاوي, المرجع السابق, -4
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ة الشهود بينتمطابقة المبيع للعينتة، ويكون إثبات عدم المطابقة جائزاً بجميع الطرق بما فيها 
 .1والقرائن، ويطبق نتفس الحكم على البائع إذا تلفت العينتة أو هلكت وكانتت بيده

فإذا كانتت البضاعة المقدمة من البائع غير مطابقة للعينتة فللمشتري الخيار بين أن 
ه إضافة إلى التعويض،  كما يمكنته أن يطالب إلتزاميطالب بفسخ العقد لعدم قيام البائع بتنتفيذ 

ذا أبإلزام البائع بتقديم بضاعة مطابقة للعينتة وللقاضي  قتضى الأمر إن يلزم البائع بذلك، وا 
السوق، وللقاضي أيضاً أن يأذن للمشتري بأن يقوم هو بشراء البضاعة من ه بأن يشتريها يلزم

من السوق على حساب البائع، بمعنتى أن يلتزم البائع بدفع الفرق في الثمن إذا كان سعر السوق 
 .2على الثمن تفاققد ارتفع بعد الإ

الذي يتم تسليمه هو ذات وقد يثور النتزا  بين البائع والمشتري حول ما إذا كان الشيء 
المبيع المتفق عليه أو حول مطابقته للأوصاف المتفق عليها، فإن للبائع أن يقيم الدليل على 
عدم تغيير المبيع، وبأنته على حالته التي كانتت وقت إبرام عقد البيع، على أساس أن البائع هو 

 .3المدين بالتسليم، وعلى المدين إثبات براءته من الإلتزام
يفترض فيها أنته عاين  ،تسلم المشتري المبيع دون أن يعترض وسكت مده كافية فإذا
رتضاه، فليس له بعد ذلك أن يحتج بأن المبيع لم يكن في الحالة التي كان عليها وقت إالشيء ف

ما على أن المبيع وقت التسليم كان في نتفس حالته وقت إالبيع، إذ أن سكوته هذه المدة يدل 
ولكن هذا الفرق قد تسامح فيه ونتزل عن حقه في  ،أن هنتاك فرقاً بين الحالتينالبيع، وأما على 

 .4التمسك به
عليه، كان له أن يرده  تفقإأما إذا تسلم المشتري المبيع وأعترض عليه لعدم مطابقته لما 

إلى البائع مع مطابقته بتسليم الشيء المتفق عليه، ورجو  المشتري على البائع في هذه الحالة 
يكون على أساس إخلال البائع بإلتزامه بتسليم المبيع، فيكون للمشتري أن يطالب البائع بالتنتفيذ 

 .5لتزاماتهلإذ البائع العينتي أو التنتفيذ بمقابل، كما يكون له طلب الفسخ لعدم تنتفي
                                                           

 .571الياس نتاصيف, المرجع السابق, ص  -1
 . 57ص  محمد حسنتين, المرجع السابق, -2
 .513خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  -3
 .461عبد الرزاق السنتهوري، المرجع السابق، ص  -4
 .131محمد حسن قاسم، العقود المسماة، المرجع السابق، ص  -5
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والتغيير الذي يطرأ على حالة المبيع، قد يكون ضاراً بالمشتري، وقد يكون نتافعاً له، فإذا 
في ذلك أن يكون راجعاً إلى فعل  يستوي كان راجعاً إلى فعل البائع شخصياً أو بفعل الغير، و 

سليم هو إلتزام بتحقيق غاية، البائع بالت البائع شخصياً أو بفعل الغير، والسبب في ذلك أن إلتزام
ووجود هذا التغيير في حالة المبيع، يعنتي أن البائع قد أخل بتنتفيذ إلتزامه وفقاً لما تقضيه المادة 

( من التقنتين المدنتي الجزائري، فيكون للبائع أن ينتفذ إلتزامه تنتفيذاً عينتياً إذا كان في 765)
لا كان للمشتري الحق في الرجو  إستطاعته، وذلك بإزالة هذا التغيير الضار بالشي ء المبيع، وا 

عليه بالتعويض، بل أن يطالب بفسخ المبيع وبالتعويض معاً إذا كان هنتاك وجه لذلك، أما إذا 
 .1على البائع ءكان التغير بخطأ المشتري أو بفعله، فعليه هو مغبة ذلك، وليس له الرجو  بشي

ن حق المشتري طالما أنتها ليست راجعة إلى ، فزيادة القيمة مأما إذا كان التغيير نتافعاً 
 البائع، فيطبق عليه حكم البنتاء في ملك الغير فعل البائع نتفسه، أما إذا كانتت راجعة إلى فعل

، وفي هذه الحالة تطبق 2بسوء نتية، لأن البائع بعد البيع يكون عالماً بأنته يبنتي في ملك الغير
 .3ئري ( من التقنتين المدنتي الجزا315أحكام المادة )

 الفرع الثاني
 المطابقة الكمية

أو ألفين  تسليم ألف قنتطار من القمح مثلاً بغالباً ما يتفق الطرفان على أن يقوم البائع 
تفق الطرفان على تحديد إمتر من القماش أو خمسة ألاف أمتار من مساحة الأرض، ومتى 

 البائع أن يسلم الكمية المتفق عليها. إلتزمكمية البضاعة المبيعة، 
، اةومن المبادئ المسلم بها في القوانتين، أن المبيع المسلم يجب أن يطابق والكمية المشتر 

أن يسلم المبيع  يجب على البائع هار القوانتين الأخرى أنتر والسائد في القانتون الجزائري، على غ
 إذا لم يقم بتسليم المشتري القدر في البائعبالكمية المتفق عليها في العقد، وتنتا  المسؤولية 

                                                           
 .511خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص . وكذلك، 467المرجع السابق، ص  ،عبد الرزاق السنتهوري  -1
 .597سي يوسف زاهية حورية، المرجع السابق، ص  -2
من عنتده على أرض يعلم أنتها ملك لغيره دون رضا بمواد ( على ما يلي:" إذا أقام شخص المنتشآت 315تنتص المادة) -3 

ا فلصاحب الأرض أن يطلب في أجل سنتة من اليوم الذي علم فيه بإقامة المنتشآت إزالة المنتشآت على نتفقة من أقامها صاحبه
مع التعويض عن الضرر إذا إقتضى الحال ذلك، أو أن يطلب إستبقاءها مقابل دفع قيمتها أو قيمتها في حالة الهدم أو دفع 

  لمنتشآت بها".مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب وجود ا



 مضمون الإلتزام بالتسليم                    الفصل الأول:                       

 

11 
 

( من التقنتين المدنتي الجزائي على ما يلي: "إذا 764المتفق عليه في العقد، حيث تنتص المادة )
عين في عقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤولًا عما نتقص منته بحسب ما يقضي به العرف 

ص في المبيع إلا إذا أثبت أن النتقص يبلغ غير أنته لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنتق
 من الأهمية درجة لو كان يعلمها المشتري لما أتم البيع". 

أما إذا كان المبيع معينتاً بنتوعه، فيجب أن يتضمن العقد ما يستطا  به تعيين مقداره، 
عليه،  ( من التقنتين المدنتي الجزائري، وعلى البائع أن يسلم القدر المتفق95طبعاً لنتص المادة )

وقد يكون المبيع معين بذاته ويكتفي المتعاقدان تعيين ذاتيته دون مقداره كما لو بيعت قطعة 
أرض محددة، دون ذكر مساحتها، فيلتزم البائع بتسليمها إلى المشتري دون أن يسأل عن 

أن يرجع فلا يجوز لأيهما  ،فإذا أتضح أن مساحة الأرض أكثر مما يعتقد المشتري  ،مقدراها
 .1العقد إذا توافرت شروطهفي غلط بالالآخر إلا بالطعن  على

( من التقنتين المدنتي الجزائري، قد يتفق 764وكما ذكرنتا سابقاً وطبقاً لنتص المادة )
المقدار المبيع المسلم للمشتري المتعاقدان على مقدار المبيع المعين بذاته، لكن قد يقع أن يكون 

فيكون لكل من البائع والمشتري حينتئذ الحق  تفق عليه،إكثر مما أأقل مما حدد، أو أن يكون 
 في الرجو  على بعضهما.

( من التقنتين المدنتي الجزائري أحكام العجز أو الزيادة في 764وقد تنتاولت المادة ) 
( الحكم الخاص بتقادم 766مقدار المبيع المعين في مثل هذه الحالات، كما تنتاولت المادة )

 الدعاوي النتاشئة عنتها.
( من التقنتين المدنتي الجزائري في 764نتصت المادة ) ولًا: حالة العجز في مقدار المبيع:أ

ا نتقص منته بحسب ما ار المبيع كان البائع مسؤولًا عمفقرتها الأولى:" إذا عين في عقد البيع مقد
يقضي به العرف غير أنته لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنتقص في المبيع إلا إذا أثبت 

 النتقص يبلغ من الأهمية درجة لو كان يعلمها المشتري لما أتم البيع". أن
 فيتضح من هذا النتص أن البائع يضمن القدر المذكور في العقد، إلا إذا كان العر 

يجري على التجاوز عن قدر معين عن العجز كما هو الحال في البيو  التجارية فلا يلتزم البائع 
                                                           

 
 .137محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -1
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، أما إذا تجاوز العجز القدر المسموح 1بأن يسلم المبيع كما هو قدر إلاعنتدما لا يتجاوز هذا ال
به عرفاً، كان للمشتري إما طلب الفسخ إذا أثبت أن العجز من الجسامة بحيث أنته لو كان 

أي أن أساس الفسخ هو عدم إتمام المشتري للعقد لو أنته كان يعلم بالعجز  ،يعلمه لما أبرم العقد
 .2عه المشر  في شأن الغلطأخذ بالمعيار العام الذي وض

كان للمشتري أن يرجع على البائع  ،اً لا يتسامح فيهسوأما إذا كان النتقص محسو  
ما نتقص من المبيع، ولكن  نتسبةبتعويض عن هذا النتقص، والتعويض يكون بإنتقاص الثمن ب

 أي بقدر قيمة العجز، بل ،ليس من الضروري أن يكون هذا التعويض بقدر ما نتقص من المبيع
 .3ي لحقته بسبب هذا العجزقد يزيد الضرر أو ينتقص عن هذه القيمة تبعاً لقيمة الأضرار الت

ومن خلال ما سبق، نتلاحظ أن المشر  الجزائري جعل جزاء النتقص في مقدار المبيع هو 
دعوى إنتقاص الثمن أو دعوى الفسخ، ولم يميز بين ما إذا كان المبيع قابلًا للتبعيض أو غير 

لما نتصت  بين إذا كان الثمن مقدراً بسعر الوحدة أو قدر جملة واحدة، وهذا خلافاً قابل له، و 
 .4عليه التشريعات الأخرى 

( من التقنتين 764تنتص الفقرة الثانتية من المادة ) ثانياً: حالة الزيادة في مقدار المبيع:
يزيد على ما ذكر وبالعكس إذا تبين أن قدر الشيء المبيع ..." المدنتي الجزائري على ما يلي:

في العقد، وكان الثمن مقدراً بحسب الوحدة وجب على المشتري إذا كان المبيع غير قابل 
فع ثمنتاً زائداً إلا إذا كانتت الزيادة فاحشة ففي هذه الحالة يجوز له أن يطلب فسخ دللتقسيم أن ي

 يخالفه". إتفاقالعقد كل هذا ما لم يوجد 
نته قد يحصل أن يكون المبيع المسلم للمشتري زائداً عن يتبين من حكم الفقرة الثانتية، أ

القائم بين البائع والمشتري في تسوية  تفاقالمقدار المتفق عليه، في هذه الحالة، وجب عمل الإ
شيء المبيع غير قابل للتقسيم يجب أن نتفرق بين إذا كان ال إتفاقهذا الأمر، فإن لم يكن هنتاك 

 ابلًا للتقسيم.أو إذا كان المبيع ق أي التبعيض
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في هذه الحالة تطبق الأحكام المنتصوص عليها في الفقرة  نعدام إتفاق مخالف:إحالة  -1
 ( أعلاه والتي تتفر  إلى حالتين وهما: 764الثانتية من المادة )
فإن المشتري لا يلتزم إلا بالمقدار المتفق عليه  ،إذا كان المبيع قابلًا للتجزئة :الحالة الأولى
شترى مائه صنتدوق من التفاح إ، كمن 1ان الثمن مقدراً على أساس الوحدةفي العقد، إذا ك

ويظهر أنتها مائة وصنتدوقان، فهنتا الزيادة تكون من حق البائع ولا يجبر المشتري على أخذها 
أن يرد الجزء الزائد إلى البائع دون أن يستطيع مقابل زيادة الثمن، لأن في هذه الحالة للمشتري 

 .2قدار معينهذا الأخير أن يلزمه بالإحتفاظ به مع تكملة الثمن، لأن التراضي تم على م
إذا كان الثمن مقدراً بحسب الوحدة، وكان المبيع غير قابل للتجزئة دون  :الحالة الثانية

خر قطعة من القماش على أن مقاسها هو عشرون متراً، ضرر للبائع، مثل أن يبيع شخصاً لآ
وليس ثم يظهر بأنته زائد بنتصف متر، فإنته يجب على المشتري أن يدفع زيادة في الثمن للبائع 

، لكن قد تكون الزيادة جسيمة بحيث تكون تكملة الثمن المنتاسبة لهذه 3له طلب فسخ العقد
مبيع ويود لو أنته لم يتعاقد، ففي هذه الحالة الزيادة من شأنتها أن تجعل المشتري يزهد في ال

 .4الثمن ة، فلا يعود ملزماً بتكمليجوز للمشتري أن يطلب فسخ البيع
وما نتلاحظه أن المشر  الجزائري لم ينتص على الحالة التي يكون فيها الثمن معينتاً جملة 

العامة، ولكن واحدة وليس بسعر الوحدة، فيرجع في شأن ذلك إلى قصد المتعاقدين والقواعد 
ين مقدار المبيع في هذه الحالة ييبدو أن الزيادة ستكون للمشتري دون أن يلتزم بشيء، لأن تع

 إنتما جاء على سبيل الوصف، والوصف لا يقابله شيء من الثمن.
المشتري بمقابل ما ظهر من زيادة المبيع، في حين أنته  ةكما أن حرمان البائع من مطالب

ذلك بأن  ررجملة، حيث يب قاص الثمن، ولو كان الثمن محدداً يباح للمشتري طلب الفسخ أو إنت
المبيع يكون في يد البائع قبل البيع، وقد كان في إمكانته أن يتبين مقدار المبيع على وجه الدقة، 

                                                           
 .575السابق، ص خليل أحمد حسن قدادة، المرجع  -1
 .131أنتور سلطان، المرجع السابق، ص -2
 .746لحسين بن الشيخ أث ملويا، المرجع السابق، ص -3
 .435عبد الرزاق السنتهوري، المرجع السابق، ص  -4



 مضمون الإلتزام بالتسليم                    الفصل الأول:                       

 

11 
 

نتما فإن قصر هو في ذلك وبا  المبيع ب ثمن محدد جملة، فلا يمكن أن يحتج البائع بتقصيره، وا 
 .1رتضى هذا الثمن في كل المبيعإنته يحمل مسلكه على أ

تعاقدين على الم إتفاقتطبق الأحكام السابقة في حالة لا  حالة وجود إتفاق مخالف: -2
أن يتفقوا على إسقا  حق المشتري في فسخ البيع إن كانتت  امستطاعتهإمخالفتها، ذلك أنته ب

ن كان قابلًا للتجزئة أو الزيادة في الثمن، إالزيادة فاحشة، بل عليه فقط طلب إنتقاص المبيع 
على إعتبار المقدار الزائد من المبيع هبة من البائع للمشتري، وبالتالي لا  تفاقكما يجوز الإ

 . 2ي الثمن، ولا أن يطلب إرجا  الجزء الزائديحق للبائع المطالبة بزيادة ف
رأينتا أنته ينتشأ عن العجز في  الناشئة عن نقص المبيع أو زيادته: ى ثالثاً: تقادم الدعاو 

للبائع في بعض  اص الثمن أو طلب الفسخ، كما ينتشأللمشتري في طلب إنتق قمقدار المبيع ح
 ى وبهذا ينتشأ عن العجز أو الزيادة في مقدار المبيع دعاو  ،الأحوال الحق في طلب زيادة الثمن

وقد نتص المشر   ،3ودعوى تكملة الثمن ى إنتقاص الثمن، دعوى فسخ العقد،دعو  :ثلاث
( من التقنتين المدنتي الجزائري على أنته:" إذا وجد نتقص أو زيادة في 766الجزائري في المادة )

الثمن أو فسخ العقد، وحق البائع في طلب مقدار المبيع، فإن حق المشتري في طلب إنتقاص 
 ."الزيادة في الثمن يسقطان بالتقادم بعد مضي سنتة تبدأ من وقت التسليم الفعلي للشيء المبيع

أن المشر  الجزائري قد أخضع الدعاوي النتاشئة عن السابقة يتبين من نتص المادة 
المشتري، للتقادم قصير المدة، حيث النتقص أو الزيادة التي توجد في المبيع أثنتاء تسلميه إلى 

سواء التي تثبت للمشتري أو البائع، وترجع  ى الدعاو  هحدد المشر  سنتة كاملة لرفع مثل هذ
 اً إستقرار المعاملات القانتونتية، ومن ثم لا يبقى البائع مهدد فيرغبة المشر   إلى الحكمة في ذلك

أو فسخ عقد البيع، ولا يبقى من جهة  مدة طويلة من قبل المشتري مطالباً إياه بإنتقاص الثمن
 .ويلة، مطالباً إياه بتكملة الثمنأخرى المشتري مهدداً من قبل البائع مدة ط

ي من أوقد حرص المشر  على النتص على أن هذه المدة تبدأ من يوم التسليم الفعلي، 
و الذي على المبيع ه يستيلاء الماددخول المبيع في حيازة المشتري، حيث أن هذا الإوقت 
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يهيئ للمشتري والبائع التحقق من نتقص مقدار المبيع أو زيادته، ولذلك إذا تم التسليم بطريقة 
تبرأ ذمة البائع من إلتزامه  ي السريان، رغم أنته بهذا التسليمرمزية فإن مدة التقادم لا تبدأ ف

 .1بالتسليم
ء الباقي من المبيع إذا كما لا يسري هذا التقادم الحولي في مطالبة المشتري للبائع بالجز 

سنتة، لأن عدم تسليم جزء من  54كان البائع لم يسلم المبيع بأكمله، فلا يسقط إلا بمضي 
 .2يفترضان أن المبيع قد سلم بأكملهالمبيع لا يعتبر عجزاً فيه، إذ أن العجز أو الزيادة 

 المطلب الثاني
 بتسليم ملحقات المبيع الإلتزام

بل يشمل ذلك ملحقاته وثماره،  ،بالتسليم على الشيء المبيع فحسب الإلتزاملا يقتصر 
حيث نتجد أن المشر  الجزائري لم يرد نتصاً خاصاً في عقد البيع ينتظم حكم الملحقات أو يحدد 

( من التقنتين المدنتي قد 571المقصود بها، إلا أن المشر  المصري ومن خلال نتص المادة )
يشمل ملحقات المبيع كل ما أعد بصفة دائمة لإستعمال نتص صراحة على أن التسليم يجب أن 

 .3ذا الشيءه
 دستنتتجنتا ما يقصإورغم عدم نتص المشر  الجزائري صراحة على ذلك، إلا أنتنتا 

( 563بالملحقات، وذلك من خلال الرجو  إلى القواعد العامة في القانتون حيث تنتص المادة )
 إلتزامولا يقتصر العقد على ...على ما يلي:" ين المدنتي الجزائري في فقرتها الثانتية من التقنت

المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتنتاول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانتون، والعرف، 
 ".الإلتزاموالعدالة، وبحسب طبيعة 

بل تركت  ،إلا أن التشريعات التي تبين المقصود بالملحقات لم تورد أمثلة في النتصوص
ستنتبا الفر  ) ملحقات العقار نتا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين:  الفقهاء، لذلك قمذلك للفقه وا 

 (.الفر  الثانتي) ملحقات المنتقول (،الأول
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 الفرع الأول
 ملحقات العقار

لم يرد في التشريعات أمثلة لما يعتبر من الملحقات، إذ ترك الأمر لإجتهاد الفقه 
ستنتبا  المشتري بالشيء  إنتتفا القضاء، فالفقه والقضاء يحددان الأشياء التي بدونتها لا يكتمل  وا 

 المبيع، وبالتالي يمكن إعتبارها من الملحقات.
بين  إتفاقالمتعاقدين، فإن لم يوجد  إتفاقحيث إن الأصل في تحديد محلقات المبيع هو 
ديد هتداء في تحأو عرف وجب الإ قإتفاالمتعاقدين وجب الرجو  إلى العرف، وعنتد عدم وجود 

 .1الملحقات بطبيعة البيع وجنتسه
المشتري بالمبيع  إنتتفا الأشياء التي لا يكمل  :هكذا يمكن تعريف ملحقات المبيع بأنتهاو 

 ى كما تشمل جميع الدعاو  ،إلا بها، والتي تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لإستعمال المبيع
 .2لحقوق المكملة له أو المرتبطة بهوا

ذا فصلت فات الإو ملحقات جميع الأشياء التي لا يمكن فصلها عنته، المن  فيعد   نتتفا ا 
 بالعقار. نتتفا به، كما يشمل كل ما هو ضروري للإ

فالقاعدة في بيع العقار هي عدم إعتبار المنتقولات ملحقات له بمقتضي البيع إلا في حالة 
لك، لكن إستثنتاءً فإن الفقه والقضاء جعل صريح فيما بين المتعاقدين يقضي بغير ذ إتفاقوجود 

 .3لقانتون عقارات بالتخصيصضمن ملحقات العقار المبيع المنتقولات التي يعتبرها ا
ي عن الملحقات ( من التقنتين المدنتي الجزائر 617المادة) الفقرة الثانتية من ولقد عبرت

على  ، رصداً غير أن المنتقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه...بالتخصيص بقولها:"
 ه يعتبر عقاراً بالتخصيص".لخدمة هذا العقار أو إستغلا

حيث نتستنتتج من هذه المادة أن المنتقولات المتعلقة بصفة دائمة بالعقار تعتبر من 
لا يستطيع رفعها  ملحقاته، وبالتالي تدخل في البيع ما لم يكن هنتاك إشترا  مخالف، فإن البائع

ن فعل ذلك كان مخبعد البيع،   .إلتزامه بالتسليملًا بوا 
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فإذا كان المبيع أرضاً، فإن مما يعتبر معداً لإستعماله بصفة دائمة، العقارات 
بالتخصيص التي رصدت على خدمة الأرض وكانتت مملوكة لصاحب الأرض، كالتراكتورات، 
والمحراث، والدواب التي تجر العربة ذاتها إذا كانتت مخصصة لخدمة العقار والهياكل التي 

 .1ها الآلاتتجر 
ستعماله، كحقوق كما يدخل في ملحقات العقار الحقوق العينتية المخصصة للإ نتتفا  به وا 

بطة بالعقار كدعوى الضمان ضد المقاول رت، وعقود التأمين، والحقوق والدعاوى المالإرتفاق
يضمن " ( من التقنتين المدنتي الجزائري:445، طبقاً لما نتصت عليه المادة )2والمهنتدس المعماري 

المهنتدس المعماري والمقاول متضامنتين ما يحدث خلال عشر سنتوات من تهدم كلي أو جزئي 
فيما شيداه من مبانٍ وأقاماه من منتشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم نتاشئاً عن عيب في الأرض 
ويشمل الضمان المنتصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المبانتي والمنتشآت من عيوب 

وتبدأ مدة السنتوات العشرة من وقت تسلم العمل  .سلامتهو ليها تهديد متانتة البنتاء عيترتب 
 نتهائياً".

حيث أن دعوى الضمان العشري ضد المهنتدس المعماري والمقاول بخصوص أي خلل 
أو تهدم يصيب البنتاء خلال عشرة سنتوات من تسلمه يعتبر من الملحقات التي تنتتقل مع العقار 

الكامل بالشيء المبيع، وذلك دون  نتتفا لضمانتات التي تكفل للمشتري الإالمبيع، بوصفه من ا
الخلف ولو كان سبب النتص عليها صراحة في العقد، بل إن هذا الحق ينتتقل إلى حاجة إلى 

 .3زم النتاقل بالضمان أصلاً نتقل الملكية لا يل
ستعماله كبالعقار  نتتفا كما يعد من الملحقات، الأشياء المادية المخصصة للإ مفاتيح الوا 

 والأقفال والمرايا المثبتة بالجدران، والأفران المثبتة في المطابخ والمغاسل المثبتة في الحمامات.
تصل بالمبيع إتصال قرار كالأشياء التي تكون متصلة إكما يدخل في ملحقات العقار ما 

المنتفعة المقصودة منته،  نتفكاكها عن المبيع يؤدي إلى نتقصانإنته أو عبالمبيع إتصالًا لا تنتفك 
تصل به إتصال قرار يشمل الخزائن التي في المطبخ والرفوف الخشبية إفإذا بيع عقار فإن ما 
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ر في هذه الأرض اشجوالديكورات الموجودة فيه، أما إذا كان العقار أرضاً فإنته يشمل جميع الأ
( من 634لمادة )، وهذا ما نتصت عليه ا1ضاً صخريةر ار الثابتة إذا كانتت أوكذلك الأحج

التقنتين المدنتي الجزائري:" مالك الشيء يملك كل ما يعد من عنتاصره الجوهرية بحيث لا يمكن 
 د أو يتلف أو يتغير".سفصله عنته دون أن يف

ذا كان المبيع عبارة عن حديقة مثمرة، فيدخل ضمن ملحقاتها الأشجار المغروسة  وا 
الملحقات الثمار النتاضجة أو الأشجار الصغيرة والثمار التي لم تنتضج، وبالتالي لا تدخل ضمن 

، وهذا ما أكدته المادة 2المستنتبتة والموضوعة في أوعية خاصة أو إذا كانتت أعدت إلى النتقل
( من التقنتين المدنتي الجزائري:" لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتتجاته وملحقاته ما لم 636)

 يخالف ذلك". إتفاقيوجد نتص أو 
لقة به، جميع الأوراق والمستنتدات المتع عام تعتبر من ضمن ملحقات المبيع وبوجه

الإيجار التي يكون من شأنتها أن تسري في حق المشتري، كذلك عقود  كمستنتدات الملكية وعقود
، 3ها من الحقوق التي تنتتقل للمشتري التأمين التي يكون البائع قد أبرمها لصالح المبيع، بإعتبار 

ات وحقوقاً إلتزام( من التقنتين المدنتي الجزائري:" إذا أنتشأ العقد 569المادة )بنتاءً على حكم 
ات والحقوق تنتتقل إلى الإلتزامنتتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه إشخصية تتصل بشيء 

قل فيه الشيء إذا كانتت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم نتتهذا الخلف في الوقت الذي ي
 يء إليه".الش إنتتقالبها وقت 

فإذا تعذر على البائع تسليم المشتري المستنتدات الأصلية المتعلقة بالمبيع كالحجج 
خر خارج عن البيع، ويتوجب آالمتعلقة به وسنتدات ملكيته وغيرها، وذلك لكونتها متعلقة بملك 

 ا حقوقاً أخرى غير حق المشتري، فإنته يلتزم بتسليمه صوراً لديه لتضمنته يى البائع أن يستبقعل
 .4إعتبار أنتها من توابع المبيععلى دات عن هذه المستنت

                                                           
 .575العبودي، المرجع السابق، صعباس  -1
 .116، المرجع السابق، صمرسي باشامحمد كامل  -2
 .573خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -3
 .559إلياس نتاصيف، المرجع السابق، ص -4
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 الفرع الثاني
 ملحقات المنقول

ن لم يكن من المستحيل حصرها إن تنتو  الملحقات بحسب طبيعة المنتقول من الصعب إ
في العقد الملحقات التي يجب  افي قائمة شاملة، ولذلك فإن من مصلحة المتعاقدين أن يحدد

يحدد العرف والقضاء ما يعتبر من هذه  تفاقوفي حالة تخلف هذا الإ ،على البائع تسلميها
الملحقات، لذلك يلتزم بائع المنتقول بتسليم الملحقات القانتونتية والمادية المتعلقة بهذا المنتقول، 
فكان من الصعب علينتا أن نتحصر هذه الملحقات، لذا سوف نتتطرق إلى البعض منتها على 

 سبيل المثال.
المبيع عبارة عن حيوان فيعتبر من قبيل ملحقاته الولد الرضيع وكذلك  فمثلًا إذا كان

حتى ولو كان البائع قد هيأهما للحصول عليها، وبيع الدابة يدخل فيها  ،الصوف والشعر
 .1يشمل الأوراق المثبتة لصحة نتسبة الرسن، وبيع جواد أصيل من نتتاج فحل مشهور
ذا كان المبيع سيارة، فإن عجلاتها وأدو  ات الإدارة فيها تعتبر من أجزائها، أما الرخصة وا 

ة التأمين ومستنتدات الملكية والأدوات المعدة لإصلاحها والشهادة المثبتة لأداء الضريبة يوبوليص
 .2من ملحقاتهاالمقررة عليها فتعتبر 

ذا كان المبيع لوحة فنتية أو تمثالًا فمن ملحقاته تصوير اللوحة، أو صنتاعة نتماذج من  وا 
ذا كان إختراعاً شملت ملحقاته المستنتدات المتعلقة ببراءة الإخترا  وسره وكيفية التمث ال، وا 

ت فيها أو ربطت أما في بيع البضاعة فتشتمل الأشياء التي لف   الاستفادة منته إستفادة كاملة،
بها، كما يشمل ظروفها والعلامات والطوابع الموضوعة عليها وما أضيف إليها من أشياء أخرى 

  .3من الحظر أو لعدم إبدالها لغيرهاها لحفظ
أما في ما يخص عقد البيع الدولي، فمن طبيعية البيع الدولي نتقل البضاعة من دولة 
 إلى أخرى، فالغالب أن يكون على البائع تسليم مستنتدات متعلقة بها، كسنتد الشحن وسنتد

المنتشأ والشهادة الصحية وسنتدات المكتب الاقتصادي في التخزين ووثائق التأمين وشهادة 

                                                           
 .164أنتور سلطان، المرجع السابق، ص  -1
 .414عبد الرزاق السنتهوري، المرجع السابق، ص  -2
 .545صالمرجع نتفسه، إلياس نتاصيف،  -3
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القنتصليات وغيرها من المستنتدات التي تطلبها الجهات الإدارية في الدولة التي ترسل إليها 
البضاعة، حيث تعتبر جميع هذه المستنتدات من ملحقات البضاعة التي يجب على البائع 

ن المحددين سليم المستنتدات في الميعاد والمكاه بتإلتزامتسليمها، حيث يجب على البائع أن ينتفذ 
 .1ووفقاً للشكل المطلوب

أما إذا كان المبيع محل تجارياً، حيث يعتبر المحل التجاري منتقولًا معنتوياً، وهو يتكون 
من عنتاصر معنتوية وأخرى مادية، حيث يدخل ضمن ملحقاته السمعة التجارية، والعلامة 

لإجازات التي االملكية الفنتية والأدبية والصنتاعية، والرخص و  ة وحقوق ر التجارية والحق في الإجا
تمنتحها جهة الإدارة للسماح بالإتجار في سلع معينتة أو لإستغلال محلات من نتو  معين، 
ودفاتر الحسابات، أما بالنتسبة للعنتاصر المادية فتتكون من آلات المصانتع والأثاث التجاري 

 .2وهي المنتقولات المعدة للبيع ،لسلعكالمقاعد والمكاتب والمخازن وا
حقاً فهي أما فيما يخص الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة والنتتاج 

، ي بغير ذلكأو عرف يقض إتفاقللمشتري وجعل عليه مقابل ذلك تكاليف المبيع ما لم يوجد 
يراد  إنتتفا المشتري  ( من التقنتين الجزائري:" يستحق719وذلك إستنتاداً إلى نتص المادة ) وا 
أو عرف يقضيان  إتفاقمن يوم إنتعقاد البيع، هذا ما لم يوجد  هالشيء المبيع، كما يتحمل تكاليف

 .3بغير ذلك"
ه من وقت تمام البيع، وثمار المبيع هي ما يتولد ؤ فللمشتري الحق في ثمر المبيع ونتما

وقد تكون مستحدثة كمحصول عنته بصفة دورية متجددة، وقد تكون ثمار طبيعية كالمراعي، 
وقد تكون مدنتية كالأجرة، ونتماء المبيع هو ما يستجد على المبيع ويضاف إلى أصله،  ،الأرض

على غير ذلك  إتفاقوالقاعدة في ثمر المبيع ونتماؤه حق للمشتري من وقت البيع، ما لم يوجد 
وصيانتة ومصروفات  ضرائب ومتى ثبت للمشتري الحق في ثمار ونتماء المبيع فعليه تكاليفه من

 .4إستغلال
                                                           

، مجلة جامعة دمشق 5916ية الأمم المتحدة للبيع الدولي لعام إتفاقجودت هنتدي، إلتزام البائع بتسليم المبيع وفق أحكام  -1
 .96، ص1651، العدد الثانتي، سنتة 11للعلوم الإقتصادية والقانتونتية، المجلد 

 .163أنتور سلطان، المرجع السابق، ص  -2
 .515جعفر محمد جواد الفضيلي، المرجع السابق، ص -3
 .145محمد حسن قاسم، عقد البيع، المرجع السابق، ص -4
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ه بتسليم إلتزامكما تجدر الإشارة إلى أن للمشتري في حالة إمتنتا  البائع عن تنتفيذ 
ملحقات المبيع، نتفس الحقوق التي له في حالة تخلف البائع عن تسليم نتفس المبيع، فله طلب 

للمحكمة أن ترفض  التنتفيذ العينتي أو الفسخ مع التعويض، إلًا أنته بالنتسبة لطلب الفسخ يجوز
ان يمنتع الحكم به إذا كانتت الملحقات التي لم يسلمها البائع قليلة الأهمية بحيث أن تخلفها ما ك

 .1المشتري عن إتمام الصفقة
ن لم يأتي بنتص خاص في تحديد المقصود ا  ص إليه أن المشر  الجزائري و خلوما نت

لكية الشيء المبيع، كما يلاحظ أنته ستبعادها عن نتقل مإبالملحقات إلًا أن نتيته لم تتجه إلى 
د أمثلة في ر حتى التشريعات الأخرى التي حددت المقصود بالملحقات بنتص خاص لم تو 

ستنتبا  القضاء، لأن بيان بعض الأ لة مثالنتصوص، إذ ترك الأمر في ذلك لإجتهاد الفقه وا 
يق، كما أن وقد يشكل عائقاً من حيث التطب ،على سبيل الحصر أن يكون  للملحقات لا يمكن

 .التفصيل في التشريع من عيوبه الفنتية

                                                           

 .161أنتور سلطان، المرجع السابق، ص -1 
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 الفصل الثاني

 الإخلال  تننفذ  الإلناا  االنليم  جزااه 
الأصل أن يقوم البائع بتنفيذ الإلتزام بالتسليم وفقاً لما إتفق عليه الأطراف والسائد في 

التي تقع على عاتق  العرف ونصوص القانون، ذلك أن الإلتزام بالتسليم هو جوهر الإلتزامات
البائع، فالمشتري لا يُقبِل على التعاقد إلا ليحصل على الشيء المبيع لتحقيق الغرض الذي 
يهدف إليه من إبرام العقد، ولتحقيق هذا الغرض لا بد أن يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه بالتسليم على 

تنفيذ إلتزامه بالتسليم المترتب الوجه المتفق عليه بينه وبين المشتري، لكن قد يمتنع البائع عن 
على عاتقه، كما في حالة حبسه للمبيع بسبب عدم قيام المشتري بما عليه من إلتزامات، كما قد 
يرجع إمتناع البائع عن التنفيذ إلى أسباب خارجة عن إرادته كهلاك المبيع، وعليه تثور مسألة 

سليم ناشئاً عن إحتواء المبيع لعيب خفي تبعة الهلاك، كما قد يكون إخلال البائع بالإلتزام بالت
يُنقِص من قيمته أو الإنتفاع به، فإذا أخل البائع بإلتزامه بالتسليم يكون معرضاً لأن توقع عليه 
 الجزاءات التي نص عليها القانون وهي إجباره على التنفيذ العيني للإلتزام، أو الفسخ والتعويض.

بالتسليم لإمتناع عن تنفيذ الإلتزاماإلى مبحثين:  وبناءً على ذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل
 بالتسليم ) المبحث الثاني(. بالإلتزام)المبحث الأول(، جزاء الإخلال خلال بهأو الإ
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 ج ل الماحث ا

 خلال  اهأج الإاالنليم  الإمنناع عن ننفذ  الإلناام
المتفق عليه وفي نفس  يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع مطابقاً للمواصفات والمقدار

ذا لم يقم بذلك يعتبر مخلًا بإلتزامه، لكن ما يلاحظ  ،الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد وا 
ن التسليم قد يكون له ما يبرره، فقد يكون إمتناع البائع عن التسليم مستنداً عأن إمتناع البائع 

كما قد يرجع عدم تسليم البائع للشيء إلى حق الحبس لإخلال المشتري بإلتزامه بالوفاء بالثمن، 
 ثارة مسألة تبعة الهلاك.إالمبيع إلى هلاكه الأمر الذي يؤدي إلى 

بحيث لو علم  ،كما قد يكون الإخلال بالإلتزام ناشئاً عن إحتواء المبيع لعيب خفي فيه
نا بتقسيم هذا وبناءً على ذلك قم ،بثمن أقل ى المبيعشتر ا  أبرم العقد و  اه قبل التعاقد لمبالمشتري 

: إمتناع البائع عن التسليم )المطلب الأول(، تسليم مبيع معيب )المطلب المبحث إلى مطلبين
 الثاني(.

 المطيب الج 
 إمنناع الاائع عن النليم 

إذا كان الإلتزام بتسليم المبيع يستوجب على البائع القيام بتنفيذه كما تفرضه عليه شروط 
أو نصوص القانون، فإن العدالة تقضي السماح للبائع بالإمتناع عن تنفيذ إلتزامه  الإتفاق

وذلك بحبس المبيع إذا كان المشتري قد أخل بتنفيذ إلتزامه ولم يدفع ما هو  ،بالتسليم رغم حلوله
مستحق عليه من الثمن، وقد يكون إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزامه بالتسليم راجعاً في بعض 

لتزام بالتسليم مما يجعل تنفيذ الإلمبيع أو نقص قيمته بسبب التلف، ن إلى هلاك الشيء االأحيا
 أمراً صعباً بالنسبة للبائع.

، وهلاك المبيع (الفرع الأول)حبس المبيع ولذلك قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 
 قبل التسليم )الفرع الثاني(.
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 الفرع الج 
 حاس المتمع

البائع عن تنفيذ إلتزامه بالتسليم رغم حلول أجله وذلك في حالة عدم دفع  ن إمتناعإ
المشتري ما هو مستحق عليه من ثمن ما هو إلا تطبيق للقاعدة العامة في الحق في الحبس 

ي والتي تقضي بأنه " لكل من ( من التقنين المدني الجزائر 022المنصوص عليها في المادة )
عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام ترتب عليه وله م بأداء شيء أن يمتنع إلتز 

رتباطبإلتزام المد م تأمين كاف للوفاء بإلتزامه أو ما دام الدائن لم يقم بتقدي .نيعلاقة سببية وا 
 ".هذا

الحق في الحبس بهذا النص، بل صرح بوجه خاص بإلا أن المشرع الجزائري لم يكتفي 
( من التقنين المدني الجزائري بقولها " إذا كان 092خلال نص المادة ) في عقد البيع وذلك من

تعجيل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن يمسك المبيع إلى أن يقبض 
 .الثمن المستحق ولو قدم له المشتري رهناً أو كفالة هذا مالم يمنحه البائع أجلًا بعد إنعقاد البيع

ائع أن يمسك المبيع ولو لم يحل الأجل المتفق عليه لدفع الثمن إذا سقط حق يجوز كذلك للب
إنه متى حل الوقت "، فطبقاً لهذا النص، ف.(010المشتري في الأجل طبقاً لمقتضيات المادة )

تسليم المبيع، جاز للمشتري أن يطالب البائع بالتسليم ولو كان لم يدفع ثمن الذي يجب فيه 
 .لم يسقط بعد حق المشتري في الأجلثمن مؤجل و المبيع طالما أن ال

البيع، فإن البائع بمقدوره أن  أما إذا كان دفع الثمن معجلًا، أي أجله يحل فور إنعقاد
يحبس البيع ولا يسلمه للمشتري لغاية أن يقبض الثمن المستحق كله أو بعضه، فإن كان 
للمشتري الحق في حبس المبيع حتى يفي المشتري بالثمن، وهذا الحكم تمليه قواعد العدالة، لأنه 

على وجه التبادل أو القصاص، في العقود الملزمة للجانبين يرتبط تنفيذ الإلتزامات المتقابلة 
بمعنى أنه إذا أصبحت هذه الإلتزامات مستحقة الوفاء، فلا يجبر أحد الطرفين على الوفاء بما 

( من 100، وهذا ما أكدته نص المادة )1م به قبل قيام الطرف الآخر بتنفيذ الإلتزام المقابللتز إ
انبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة " في العقود الملزمة للج:التقنين المدني الجزائري بقولها

                                                           
 .052أنور سلطان، المرجع السابق، ص  -1
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قم المتعاقد الآخر يكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم مستحقة الوفاء جاز ل
 بتنفيذ ما إلتزم به".

وحق الحبس يمكن ممارسته سواء كان المبيع مالًا منقولًا أو غير منقول، لذلك لا يؤثر 
تنتقل ملكيته بمجرد إتفاق الفريقين، أو غير منقول يستوجب  على حق الحبس كون المبيع منقولاً 

التسجيل في السجل العقاري، فقضية حق الحبس مستقلة عن حق الملكية، لا بل على العكس 
 .1ن أن الشيء المحبوس هو ملك الغيرمن ذلك يمكن القول بأن حق الحبس يتضم

قدم المشتري للبائع رهناً أو  وتجدر الإشارة إلى أنه لا يسقط حق البائع في الحبس ولو
كفالة، وذلك لأن البائع يطلب حقاً واجب الأداء في الحال، ويعتبر هذا الحكم إستثناءاً من 

تأميناً كافياً القاعدة العامة التي تجيز سقوط الحق في الحبس إذا قدم المدين للدائن الحابس 
 .2للوفاء بإلتزامه

ن لم يحل الأجل المشروط لدفع الثمن، ا  و  وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع حتى
( من التقنين المدني 011سقط حق المشتري في الأجل، وهذا ما نصت عليه المادة )أوذلك إذا 

إذا -، إذا شهر إفلاسه وفقاً لنصوص القانون -" يسقط حق المدين في الأجل:  :الجزائري بقولها
ص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي نقص بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاأ

بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يفضل الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، أما إذا كان 
إنقاص التأمين يرجع إلى سبب لا دخل للمدين فيه فإن الأجل يقسط ما لم يقدم المدين للدائن 

 تقديمه من تأمينات".إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد ب-ضماناً كافياً، 
إذا أشهر إفلاس  فالحالة الجلىفطبقاً لهذه المادة يسقط الأجل في ثلاث حالات، 

وفقاً لنصوص القانون، وقد نص المشرع الفرنسي إلى أن يكون إشهار  هالمشتري أو إعسار 
المبيع لأن الإفلاس أو الإعسار لاحقاً لعقد البيع، أما إذا كان سابقاً عليه فلا يجوز للبائع حبس 

المفروض أنه إئتمن المشتري بالرغم من حالته المالية، أما إذا كان المشتري قد لجئ إلى 

                                                           
 .909إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -1
 .001ص ،جميل الشرقاوي، المرجع السابق -2
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التدليس والغش لإخفاء إعساره أو إفلاسه عن البائع فإن الأجل يسقط ويحل الوفاء بالثمن 
 .1ويصح حبس المبيع لحين سداده

إلى حد كبير ما أعطى الدائن  ف بفعلهعفهي إذا كان المشتري قد أض الحالة الثانمةأما 
بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، أما فيما يتعلق  يخاص ولو كان هذا التأمين قد أعط من تأمين

بإضعاف الضمان العام، وهو ما يتناول أموال المدين في جملتها، فلا يكفي بمفرده سقوط 
اصة يجب أن نفرق بين في حين ما يتعلق بالتأمينات الخره، الأجل، إلا إذا ترتب عليه إعسا

فاء يفرضيتين، فإذا كان إضعاف هذا التأمينات  قد حدث بفعل المدين، فللدائن الخيار بين است
ة دراأما إذا كان إضعافها إلى سبب لا دخل لإ، الدين فور الوقت وبين المطالبة بتأمين إضافي 

 .2اً المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافي
التي يسقط فيها الأجل، إذا كان المشتري لم يقدم ما وعد في عقد البيع الحالة الثالثةأما 

بتقديمه من تأمينات خاصة أو كان قد قدمها في الظاهر فقط، كما لو رهن للبائع عقاراً لضمان 
، وكذلك إذا أوهم المشتري البائع أنه تاجر وظهر 3من ثم ظهر أن العقار مملوك للغيرالوفاء بالث

نقطع  .4عن الإشتغال بالتجارة قبل البيع أنه ليس تاجر أو أنه كان تاجراً وا 
وتجدر الإشارة إلى أن الحق في حبس المبيع غير قابل للتجزئة، فليس للمشتري إذا دفع 

ن المبيع، ولو كان المبيع جزء من الثمن الذي حل، أن يطالب البائع بتسليمه جزءاً يقابله م
 .5ما دامت قد بيعت كلها صفقة واحدةجملة أشياء عين لكل منهما ثمنه، 

نص للفقرة الثانية من على البائع أن يحافظ على المبيع أثناء حبسه إياه، وهذا طبقاً و 
" وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء  :( من التقنين المدني الجزائري التي تنص021المادة )

 قاً لأحكام رهن الحيازة وعليه يقدم حساباً عن غلته".وف
( من 955فطبقاً لأحكام رهن الحيازة التي نص عليها المشرع الجزائري في نص المادة )

لتزامه هذا إلتزام ببذل  المدني التقنين الجزائري، فالبائع ملزم بالمحافظة على الشيء المحبوس، وا 
                                                           

 .061أنور سلطان، المرجع السابق، ص  -1
 .090، ص0215، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، -عقدي البيع والمقايضة-العقود المسماةرمضان أبو السعود، شرح  -2
 .062أنور سلطان، المرجعالسابق، ص  -3
 ة.، نفس الصفحنفسه المرجعأنور سلطان،  -4
 .901، المرجع السابق، ص ناصيفإلياس  -5
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معيار هنا موضوعي وليس ميعاراً شخصياً ينظر فيه عناية، وهي عناية الشخص المعتاد، فال
البائع أثناء ممارسة هذا الأخير إلى مدى عناية الحابس بشؤون نفسه، فإذا هلك المبيع بين يدي 

بس فإن الهلاك يتحمله المشتري، ما لم يكن قد نتج عن فعل البائع وهذا ما أكدته حق الحل
 .1ي ( من التقنين المدني الجزائر 091المادة )
فالمشتري يتحمل تبعة الهلاك لأنه هو الذي تسبب في عدم التسليم بإحجامه عن دفع  

ثمن البيع، غير أنه إذا كان الهلاك بسبب فعل صادر عن البائع، أي عن خطئه، فإن الهلاك 
يقع على مرتكب الخطأ طبقاً للقواعد العامة، وعلى المشتري أن يثبت بأن هلاك المبيع ناتج عن 

 .2ئل لأن الأمر يتعلق بواقعة ماديةع، وعلى هذا الأخير إثبات العكس بجميع الوساخطأ البائ
أما فيما يتعلق بإنقضاء الحق في الحبس، فهو قد ينقضي إما بصفة تبعية بإنقضاء دين 

الثمن أو بالإبراء، كما  قد ينقضي بصورة أصلية إذا صدر من البائع ما ءبالوفافي المشتري 
 عنه، كما في الحالات الآتية:يدل على تنازله 

ي المسقط بحق رادويشترط في الخروج الإ :إ ا خلرج المتمع من حمااة الاائع خلرجزاً إرادماً  -1
خرج المبيع من تحت يد البائع خلسة أو أُ اً، وأما إذا يالبائع في الحبس أن يكون خروجاً حقيق

من استولي على الشيء  غصباً، فإن حقه في الحبس لا يزول وله طلب استرداده، سواء كان
سترداد خلال ثلاثين يوماً من وقت علمه بخروجه من ، ويكون طلب الإ3مالكه أو شخص آخر

( من التقنين 020تحت يده، وقبل إنقضاء سنة من وقت هذا الخروج، طبقاً لنص المادة )
 .المدني الجزائري 

ذنحفظ في شأن الحق في تمع لدفع الثمن جل  الاائع المشنري أزاًل زدذداً اعد إ ا منح ال -0
في الحبس إذا كان الأجل يسقط الحق في الحبس ، ولكن لا يسقط حق البائع حيث :الحاس
 .4من القاضي حاً ممنو 

                                                           
"إذا تلف المبلغ في يد البائع وهو ماسكٌ له كان تلفه على من التقنين المدني الجزائري على ما يلي:  091تنص المادة  -1

 المشتري ما لم يكن التلف قد وقع من فعل البائع".
 .003ملويا، المرجع السابق، ص  آثبن الشيخ  لحسين -2
الجزائر، ، عين مليلة، ، دار الهدى-ية العامة للإلتزاماتالنظر -محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني -3

 .192، ص 0212
 .052محمد حسن قاسم، الموجز في عقد البيع، المرجع السابق، ص  -4
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يسقط الحق في الحبس كذلك ، وفي هذا الحالة يتحمل  حيث :إ ا هيك المتمع المحتجس -0
المشتري تبعة الهلاك، ويظل المشتري ملزماً بالوفاء بالثمن ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل 

( من التقنين المدني الجزائري، والعلة في 091البائع، وهذا ما أشرنا إليه سابقاً في نص المادة )
وهو حابس له لم يكن بسبب تقصيره في تنفيذ إلتزامه  ذلك أن بقاء المبيع تحت يد البائع

بالتسليم، ولكن بسبب تقصير المشتري في الوفاء بالثمن، والبائع لم يحبس المبيع إلا إستعمالًا 
 .1لحق خوله له القانون بقصد حمل المشتري على الوفاء بإلتزامه

فكما  :المتمع المحتجسالمحافظة عيى اعند إخلال  الاائع وأخيراً يسقط الحق في الحبس،  -9
قلنا سابقاً يلتزم البائع بالمحافظة على الشيء المحبوس وعليه بذلك عناية الشخص المعتاد، فإذا 

 .2أخل بإلتزامه هذا كان للمشتري أن يطلب من القضاء الحكم بإنقضاء حقه في الحبس

 الفرع الثاني
 هالك المتمع قتل النليم 

البائع عن تسليم المبيع قد لا يكون بسبب عدم تنفيذ المشتري لإلتزامه، ولكن  ن إمتناعإ
قد يكون راجعاً إلى هلاك المبيع، وهذا الهلاك قد يكون هلاكاً كلياً، وقد يكون هلاكاً جزئياً، 
ويكون هذا الهلاك إما بفعل قوة قاهرة أو بفعل المتعاقدين، لذلك فرق المشرع الجزائري بين حالة 

 -لاك الكلي قبل التسليم، وبين حالة الهلاك الجزئي، لذا سنتطرق إلى هاتين الحالتين:اله
( من التقنين المدني الجزائي على 069تنص المادة )هالك المتمع كيماً قتل النليم : :أجلً 
سترد المشتري الثمن إلًا  :أنه " إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط البيع وا 
 .3ذا وقع الهلاك بعد إعذار المشتري بتسليم المبيع"إ

فالقاعدة العامة هي أن مخاطر الهلاك تقع على البائع قبل تسليم المبيع، لأنه قبل 
التسليم يقع عليه واجب المحافظة على المبيع لغاية التسليم، بأن يبذل في ذلك عناية رب الأسرة 

ذاتها، وبالفرز في ة بنيقد في المنقولات المعتنتقل بالعالرغم من كون الملكية بالحريص، ف

                                                           
 .090رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -1
 .219محمد صبري السعدي، النظرية العامة للإلتزامات، المرجع السابق، ص -2
 ( فهي الأصح في نظرنا.المبيع ( بكلمة )تسلّمالمبيع كان على المشرع أن يستبدل كلمة )تسليم -3
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ل وبالإشهار في العقارات والحقوق العينية العقارية، فإن ذلك لا يجع ،ة بنوعهانيالأشياء المع
 .1ي، بل هي على البائع قبل التسليمي المشتر أمخاطر هلاك المبيع على المالك 

والمقصود هنا هو التسليم القانوني، فإذا وضع البائع المبيع تحت تصرف المشتري 
بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون عائق وأعلمه بذلك، إنتقلت تبعة الهلاك ولو لم 
يستولي على المبيع استيلاء مادياً، فإذا سلم البائع العقار إلى المشتري ثم هلك العقار قبل 

حمل المشتري تبعة هلاك العقار رغم أن البائع ما زال المالك ما دام البيع غير تسجيل العقد ت
مسجل، لأن الملكية في العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل، أما إذا  تم تسجيل عقد بيع العقار، ثم 
هلك العقار قبل تسلميه إلى المشتري، فإن تبعة هلاك العقار المبيع يتحملها البائع مع أنه 

 .2المشتري لم يتسلم العقار المبيع مالك، لأنأصبح غير 
بين  بطفي العقود الملزمة للجانبين، فر  أما المشرع الفرنسي فقد خرج عن الأصول العامة

المشتري وليس  ىلمبيع بعد البيع وقبل التسليم علتبعة الهلاك وبين الملكية، وجعل تبعة هلاك ا
فيه إجحاف بحق المشتري لأنه يلزمه في حالة على البائع، وهذا الحكم لا ينسجم مع العدالة و 

 .3لاك المبيع بدفع الثمن دون مقابله
ويقصد بالهلاك الكلي هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية، فإذا كان 
سبب الهلاك هو من فعل الطبيعة كالحادث الفجائي والقوة القاهرة مثل الفيضان والزلازل، أو 

هلاك المبيع بتحمله للمخاطر، وبما عن السرقة والحرب، فهنا يسأل البائع من فعل الإنسان ك
العقد بقوة القانون ويلزم البائع بإرجاع  إنفسخليم المبيع أصبح مستحيل التنفيذ أن إلتزام البائع بتس

في :"( من التقنين المدني الجزائي101)ثمن المبيع للمشتري، وهذا طبقاً لما نصت عليه المادة 
إلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له ىنقضإد الملزمة للجانبين إذا العقو 

 وينفسخ العقد بحكم القانون".
لإلتزام المقابل له ىاإستحالة تنفيذه لسبب أجنبي إنقضإلتزام المدين بسببىفمتى إنقض

نفسخو  إلتزامه أن يطالب الدائن بتنفيذ ستحال عليه تنفيذ إالعقد، فلا يستطيع المدين الذي  ا 

                                                           
 .063ث ملويا، المرجع السابق، صآلحسين بن الشيخ  -1
 .092محمد صبري السعدي، عقد البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص -2
 .196عباس العبودي، المرجع السابق، ص -3
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ن هو الذي يتحمل تبعة الإلتزام المقابل له لما بين الإلتزامين من إرتباط، ولذا يقال إن المدي
 .1ستحالة في العقد الملزم للجانبينالإالهلاك أو 

المشتري بدفع  مسليم المبيع، وسقط بإنفساخهإلتز عقد البيع لإستحالة ت إنفسخومتى 
الثمن، وكان له أن يسترده من البائع إذا كان قد دفعه، وأن يمتنع عن دفعه إذا كان لم يدفعه، 
إلا أنه لا يمكنه أن يطالب البائع بالتعويض نتيجة عدم إلتزامه بالتسليم، فيخرج البائع وقد خسر 

 .2ليمالمبيع وخسر الثمن، فيكون هو الذي تحمل تبعة هلاك المبيع قبل التس
ولكن إذا كان الهلاك الكلي راجعاً إلى فعل البائع، فإن البائع يظل مسؤولًا عن الهلاك، 
ويظل مسؤولًا في مواجهة المشتري بالتعويض عما أصابه من الضرر، وكذلك رد الثمن إليه 

أما إذا كان الهلاك يرجع إلى فعل  ،3( من التقنين المدني الجزائري 136طبقاً لنص المادة )
شتري فإن تبعة الهلاك يتحملها المشتري، بإعتباره المتسبب بذلك، وعليه أن يدفع الثمن الم

 . 4د الثمن إذا كان المشتري قد دفعهكاملًا للبائع، ولا يجوز استردا
ويقصد بالهلاك الجزئي للمبيع هو الهلاك المادي نليم :القتل  اً زائمالمتمع هالك ثانماً: 

نقصان قيمته لسبب من لا المبيع، ر الذي يترتب عليه نقصان قدلجزء من البيع، أي الهلاك 
( من التقنين 032، وتنص المادة )5كالأزمات الإقتصادية أو إنخفاض قيمة النقودالأسباب،

المدني الجزائي على ما يلي: " إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه جاز للمشتري 
ما أن إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النق ص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما أتم البيع وا 

 يبقى البيع مع إنقاص الثمن". 
حيث يتضح من هذا النص أنه إذا هلك المبيع هلاكاً جزئياً يتلفه لسبب أجنبي وقبل 
التسليم يعطي خياراً للمشتري بين فسخ العقد برمته، وفي هذا الحالة يعاد المتعاقدان إلى الحالة 

اه، ويتحمل البائع تبعة د، أي أن المشتري يسترد الثمن إذا كان قد أدّ تعاقنا عليها قبل الالتي كا
                                                           

 .129خميس خضر، المرجع السابق، ص  -1
 .611صالرزاق السنهوري، المرجع السابق، عبد  -2
( من التقنين المدني الجزائري " إذا استحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عيناً حكم عليه بتعويض الضرر 136تنص المادة )-3

 ذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه".سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كالناجم عن 
 .190صة، المرجع السابق، دخليل أحمد حسن قدا -4
 .060مل مرسي باشا، المرجع السابق، صمحمد كا -5
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هلاك الجزء الهالك من المبيع بإعتبار أن سببه قوة قاهرة، وهذه لا يعاد عليها بالتعويض، 
 يع بما يقابله منيهلك يحتفظ به لنفسه، وبين أخذ الجزء الذي لم يهلك من المبلم والجزء الذي 

 .1ثمن المبيع كله
العقد من تلقاء نفسه وبحكم  خنفساإن الهلاك الكلي الذي يترتب عليه وبذلك يختلف ع

يجب أن يطلب المشتري  ث ينفسخ العقد من تلقاء نفسه، حيالقانون، إذ في الهلاك الجزئي لا
إلى طلب المشتري بفسخ البيع أن  من المحكمة المختصة بفسخ البيع، ولكن يشترط للإستجابة

نقص القيمة بلغ حداً من الجسامة بحيث لو طرأ قبل العقد لما أتم البيع، فإذا أو يكون الهلاك 
 .2حق المشتري على طلب إنقاص الثمن لم يبلغ النقص هذا الحد إقتصر

اهرة، وفي كل ما تقدم يفترض أن المبيع معين بالذات وأن الهلاك قد تم بفعل القوة الق 
 .3ففي حالة هلاك المبيع بقوة قاهرة يلتزم البائع بتسليم شيء مثله، أو طلب المشتري فسخالبيع
ذا كان الهلاك الجزئي بخطأ المشتري فلا يفسخ العقد بل يلتزم المشتري بأداء  كل وا 

ذا هلك بخطأ البائع وفسخ العقد إستر  د الثمن، لأنه لا يجوز للإنسان أن يستفيد من تقصيره، وا 
ستحق فوق ذلك تعويضاً عما أصابه من ضررالمشتري   . 4الثمن وا 

وبالرغم من أن القاعدة العامة أن تبعة الهلاك تقع على البائع قبل تسليم المبيع وعلى 
المشتري بعد تسلمه، إلا أن هذه القاعدة لها إستثناءات حيث تقع فيها تبعة هلاك المبيع على 

 وذلك في الحالات التالية:زامه بالتسليم،قبل أن ينفذ البائع إلتالمشتري 
لأن قاعدة تحمل يجوز الاتفاق بين المتعاقدين على أن يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع،   -1

 .5من النظام العام إذ يجوز الإتفاق على ما يخالفهالهلاك قبل التسليم ليست البائع تبعة 
المبيع في يد البائع وهو حابس له يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع قبل تسلمه إذا هلك  -0

لعدم وفاء المشتري بالثمن، ويجب لإعمال هذا الحكم ألا يكون الهلاك قد حدث بفعل البائع أو 

                                                           
 .000محمد يوسف الزعبي، المرجع السابق، ص -1
 .006نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص -2
 .015سي يوسف زاهية حورية، المرجع السابق، ص -3
 .032أنور سلطان، المرجع السابق، ص -4
 . 092رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -5
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نتيجة إهماله، ويجب أيضاً أن يعذر البائع المشتري بدفع الثمن ثم حبس المبيع طبقاً لنص 
 .1( من التقنين المدني الجزائري 091المادة )

متنع عن إالبائع بتسلم المبيع ف 2ك المبيع قبل تسليم على المشتري إذا أعذرهتكون تبعة هلا -0
مه، فإذا هلك المبيع في هذه الحالة كانت تبعة هلاكه على المشتري رغم عدم تمام التسليم، تسل

: "إذا هلك المبيع قبل تسليمه ( من التقنين المدني الجزائري 069) ما أكدت عليه المادةوهذا 
سترد المشتري الثمن إلا إذا وقع الهلاك بعد إعذار المشتري بسبب لا يد  للبائع فيه، سقط البيع وا 
ويشترط في هذه الحالة أن يكون الإعذار قد حصل والمبيع واجب التسليم، أي .بتسليم المبيع"

بعد أن يكون أجل التسليم قد حان، إذ للمشتري أن يمتنع عن تسليم المبيع قبل هذا الأجل، متى 
رطاً لمصلحة البائع وحده فيكون له أن تلأجل المتفق عليه لصالحه، أما إذا كان الأجل مشكان ا

 .3يتنازل عنه
إذا وضع المشتري يده على المبيع قبل دفع الثمن وبدون إذن البائع وهلك المبيع تحمل   -9

 .4المشتري تبعة الهلاك

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
( من التقنين المدني الجزائري " إذا تلف المبيع في يد البائع وهو ماسك له كان تلفه على المشتري ما لم 091) تنص المادة -1

 يكن التلف قد وقع من فعل البائع".
( من التقنين المدني الجزائري" يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يكون 122تنص المادة ) -2

 اً على إتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً لمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر".مترتب
 .065محمد حسن قاسم، عقد البيع، المرجع السابق، ص  -3
 .013سي يوسف زاهية حورية، المرجع السابق، ص  -4
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 المطيب الثاني
 نليم  متمع معذب

البائع على مجرد ضمان الحيازة الهادئة للمشتري أي تسليم المبيع،  لا تقتصر إلتزامات
تزام بل يمتد إلتزامه أيضاً إلى ضمان الحيازة المفيدة والنافعة للشيء المبيع، وذلك عن طريق إل

 .البائع بضمان العيوب الخفية
تي لا إذا كان على الحال الإدة المشتري من المبيع لا تتحقق، ومن هنا نجد أن إستفا

توقعها فيه من حيث صلاحيته للغرض الذي يخصصه له، ولذلك كان على البائع أن يسلم 
د المبيع خالياً من كل عيب لم يتوقع المشتري وجوده فيه، أي سليماً من كل عيب خفي، فإن وج

، وبناءً على ذلك تعرضنا ه بالتسليم وبالتالي مسؤولًا عنهبإلتزاممثل هذا العيب كان البائع مخلاً 
في هذا المطلب إلى العيب الموجب بالضمان )الفرع الأول(، والأثار المترتبة على قيام الضمان 

 )الفرع الثاني(.
 الفرع الج 

 العذب المجزب االضمان
إن إلتزام البائع بضمان العيب الخفي يقوم أساساً على شمول المبيع، أو المنتوج على 

بائع بالضمان، إذا أنه من غير المعقول أن عيب يستوجب القانون من خلال توافره تدخل ال
 أو لسببه أو من حيث وقت ظهوره. تهطبيعلع كل عيب يطرأ على المبيع سواء يضمن البائ

لذلك كان لزاماً علينا أن نتطرق أولًا إلى مفهوم العيب الموجب بالضمان وثانياً إلى 
 شروط العيب الموجب بالضمان.

يجعله  اً عارض اً يعتبر الشيء معيباً إذا لحقه تلف: مفهج  العذب المجزب االضمان :أجلً 
ائه لا يكون فلعادي، وتقدير وجود العيب أو انتعلى غير الحال التي يكون فيها في الوضع ا

لأشخاص من إستعمال االتقدير بإختلاف أغراض  ذابتاً في جميع الأحوال، فيختلف هثا
 .1الشيء

                                                           
 .062محمد صبري السعدي، عقد البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص  -1
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:" يكون البائع ملزماً ه( من التقنين المدني الجزائي على أن039ة)حيث تنص الماد
بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو 
إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من إنتفاع به حسب الغاية المقصودة منه حسبما هو 

يظهر من طبيعته أو إستعماله، فيكون البائع ضامناً لهذه العيوب  مذكور بعقد البيع، أو حسبما
 لم يكن عالماً بوجودها".ولو 

وبناءً على ذلك فإن العيب الخفي يتمثل في عدم صلاحية المبيع للإستعمال المخصص 
له لسبب العيب، ويتمثل أيضاً في النقص الكثير في ذلك الإستعمال، والذي لو علم به المشتري 

 .1نه سيدفع ثمناً أقل من الذي دفعهرم العقد، أو ألما أب
فالعيب هو آفة تصيب الشيء المبيع فتنقص من قيمته الإقتصادية ومن منفعته، والآفة، 

وكثبوت أن مرض يصيب المبيع، كالسوس في الخشب والحبوب، وكالكسر في محرك السيارة، 
غم إصلاحها أو أن الأرض لأصلية ر لها حادثة ولم تعد إلى حالتها ا عالسيارة المبيعة قد وق

نت قد سحبت لاحاً تجعلها غير صالحة للزراعة، أو أن المتجر المبيع كاأمبت فيها ثالمبيعة
 .2رخصة وجوده قبل البيع

وكذلك يعتبر من قبيل العيب تخلف الصفة المتفق عليها للمبيع في عقد البيع، كأن 
معينة من القوة، أو أن الأرض على درجة  يكفل البائع للمشتري أن محرك السيارة على درجة

ضمان المبيع بإعتبار أن هذه بهذا الصفة يكون البائع ملتزماً  معينة من الإخصاب، فإذا تخلفت
 .3من قيمة المبيع وتقلل من منفعته الصفة وتخلفها عيباً من العيوب الخفية التي تنقص

إذن فالحكمة من تقرير ضمان العيوب الخفية هو زرع الثقة في التبادل التجاري وتحقيق 
الإستقرار في المعاملات، فالمشرع، ألزم البائع بأن ينقل للمشتري حيازة نافعة أي عليه أن 
يضمن كل العيوب الخفية، لأن المشتري عند دفعه الثمن كان يصبو إلى الفائدة المرجوة من 

فإن وجود  ذا وجدت به عيوب أو نقائص من شأنها أن تحول دون الإنتفاع بالمبيع،المبيع، فإ
فإن الأساس في عقد البيع، أن يقوم البائع  الثمن في يد البائع يكون دون سبب مشروع، ولهذا

                                                           
 .909ث ملويا، المرجع السابق، ص آلحسين بن الشيخ  -1
 .130خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -2
 خليل أحمد حسن قدادة، المرجع نفسه، نفس الصفحة. -3
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هذا العيب سلمه وبه عيب قامت مسؤوليته، وهي ضمانه لالمبيع خالياً من العيوب، فإذا  بتسليم
 .1رتبة عليهوالآثار المت

ويلاحظ أن المشرع الجزائري استثنى بعض عقود البيع من هذا الضمان طبقاً لنص 
من التقنين المدني الجزائري:"لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع  (025)المادة 

 الإدارية إذا كانت بالمزاد". 
قضاء كبيع أموال المفلس، فالبيع القضائي بالمزاد، هو البيع الذي يكون تحت إشراف ال

وكذا بيع عقارات المدين بالمزاد العلني وكذا كل بيع بالمزاد يتم بأمر من القضاء، أما البيوع 
الإدارية التي تتم بالمزاد، فهي تلك البيوع التي تقوم بها الإدارة استيفاءاً لحقوقها كمصلحة 

، عندما تكون تلك السلع أجنبية الضرائب، ومصلحة الجمارك عندما تقوم ببيع السلع المحجوزة
 .2خلت إلى التراب الوطني دون رخصةود

ستبعاد ضمان العيوب الخفية في البيوع القضائية وكذلك البيوع الإدارية إذا إوالحكمة من 
تمت بالمزاد، أن هذه البيوع يسبقها الإعلان والنشر عنها بمدة كافية، تتيح للراغبين في المزايدة 

المعلن عن بيعه قبل الإقدام على المزايدة فيه، وأن المصلحة العامة تقضي أن يفحصوا المال 
مصروفات وما تستغرقه من بالتضييق في فسخ هذه البيوع مراعاة لما تقتضيه من إجراءات و 

 .3وقت طويل
( من 039حدد المشرع الجزائري في المادة ): شرجط العذب المجزب االضمان :ثانماً 

اً للضمان، وهي أن التقنين المدني الجزائي الشروط الواجب توفرها لإعتبار العيب خفياً منشئ
 قديماً، وأن يكون غير معلوماً للمشتري. ،خفياً يكون مؤثراً، 

فر في المبيع يشترط للرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية ألا يتواأن مكجن العذب مؤثراً: -1
صفة قرر البائع أنها موجودة فيه، أو أن يكتشف المشتري خلو المبيع من صفة يترتب على 
فقدها نقص في قيمة المبيع أو في نفعه، ويرجع في تقدير ذلك إلى معيار مادي، فينظر إلى 

                                                           
 . 096بي، المرجع السابق، ص عمحمد يوسف الز  -1
 .905ث ملويا، المرجع السابق، ص آلحسين بن الشيخ  -2
 . 092، ص0229تناغو، عقد البيع، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، سمير عبد السيد  -3
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لى طبيعة الشيء، وعلى ذلك لا يكون البائع ضامناً لوجود الصفات اللا زمة قصد المتعاقدين، وا 
 .1للإستعمال غير العادي إلا إذا كان المشتري قد اشترط عليه ذلك

ق ضمان البائع أن يكون العيب خفياً، فلا يضمن البائع ويجب لتحق:أن مكجن العذب خلفماً  -0
العيب الظاهر الذي كان في وسع المشتري أن يعلم به وقت البيع، فمن يقدم على شراء شيء 

عيوب يعد مقصراً، وعليه يتحمل نتيجة هذا التقصير، أو أن تبين ما به من يدون أن يفحصه ل
ل المبيع على ما به من عيوب، وتكون العيوب خفية إذا أثبت المشتري أنه بِ فترض أنه قد ق  يُ 

أنه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، ما لم يكن البائع قد و فسه لكان لا يستطيع أن يتبينها بن
 .2و تعمد إخفاءه غشاً منهألعيب، كد له خلو المبيع من هذا اأ
والمقصود بذلك أن يكون العيب موجوداً في المبيع وقت التسليم، : أن مكجن العذب قدمماً  -0

 .3ويكفي أن يكون العيب موجوداً في المبيع وقت التسليم، ولو لم يكن موجوداً وقت العقد
بعد العقد وقبل التسليم، فالبائع ضامن للعيب الذي يكون موجوداً وقت العقد، والذي ينشأ 

أما إذا كان العيب قد نشأ بعد التسليم، فلو تحقق العيب بعد التسليم، فإن البائع لا يكون ضامناً 
ن وجد، أو يتحمل هو تبعة العيب إله، بل يرجع المشتري على ما تسبب في إحداث هذا العيب

بعد التسليم ولكن جرثومته  إذا لم يوجد شخص نشأ العيب بفعله بعد التسليم، فلو تحقق العيب
كانت موجودة في المبيع قبل التسليم، كالميكروب الذي يوجد في الحيوان المبيع قبل التسليم، ولا 
تظهر آثار المرض إلا بعد التسليم، فإن البائع يكون ضامناً له، إذا تمكن المشتري من إثبات 

 .4وجود أصل العيب وقت التسليم

                                                           
 .003المرجع السابق، ص ،أنور سلطان -1
 .050رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -2
ي تعهد من التقنين المدني الجزائري:" يكون البائع ملزم بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات الت 039تنص المادة  -3

 ."بوجودها وقت التسليم إلى المشتري 
 .090د تناغو، المرجع السابق، ص يسمير عبد الس -4
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قد يكون العيب خفياً، ومع ذلك فلا يضمنه :ليمشنري  أن مكجن العذب غذر معيجماً  -9
البائع، إذا كان المشتري على علم به وقت أن تسلم المبيع، فهذا العلم والسكوت عليه يعد رضاءً 

 .1منه به ونزولًا عن حقه في الرجوع بالضمان
 قد يحدث أن يكون العيب موجوداً وقت البيع ولا يعلم به المشتري، ولكنه علم به وقت
التسليم فلم يعترض، هنا يسقط ضمان البائع، أما العيب الذي يحدث بعد البيع وقبل التسليم، 

لا وجب عليه فيجب لإسقاط ضمان البائع أن يثبت الأخير علم المشتري بالعيب و  قت التسليم وا 
 .2الضمان

 الفرع الثاني
 الآثار المنرناة عيى قما  الضمان

يترتب على وجود العيب في المبيع أو خلوه من الصفة التي تعهد البائع بوجودها في 
المبيع على النحو الذي سبق تحديده ثبوت حق المشتري في المطالبة بالضمان، وذلك بعد 
إثبات الشروط الواجب توافرها في العيب الموجب للضمان، إضافة لإستكماله إجراءات المطالبة 

تطرق أولًا إلى إجراءات المطالبة بالضمان، وثانياً إلى الدعاوي المترتبة على بالضمان, لذلك سن
 قيام الضمان.

( من التقنين المدني الجزائري على ما 022تنص المادة ):إزراهات المطالاة االضمان :أجلً 
يلي:" إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن من ذلك حسب قواعد 

في أجل مقبول  تعامل الجارية، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخبر هذا الأخيرال
 غير أنه إذا كان العيب مما لا يظهر بطريق الإستعمال .عتبر راضياً بالبيعإ عادة فإن لم يفعل 

لا أعتبر راضياً بالمبيع  العادي وجب على المشتري بمجرد ظهور العيب أن يخبر البائع بذلك وا 
 بما فيه من عيوب".

                                                           
( من التقنين المدني الجزائري:" غير أن البائع لا يكون ضامناُ للعيوب التي كان المشتري على علم بها 039تنص المادة ) -1

 ."وقت البيع
 .059رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  -2
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من هذه المادة يتضح لنا أن المشتري يجب عليه لكي يحافظ على حقه بالضمان تجاه 
قص من الدائن أن يقوم بفحص المبيع عند إستلامه والتأكد من سلامته، فإذا عثر على عيب ين

 ر البائع بهذا العيب.خطي أن قيمة المبيع عليه
( من التقنين المدني الجزائري أنها ميزت 022يتضح من خلال نص المادة )فحص المتمع: -1

بين حالتين، حالة إكتشاف العيب بالفحص العادي أي العيب الذي هو في حكم الظاهر أو 
حص الذي يقوم به عادةً الشخص المطلوب هنا هو الف صعلى درجة قليلة من الخفاء، والفح

يمكن كشفه لا العادي، أما الحالة الثانية فهي الفحص غير العادي ويكون بالنسبة للعيب الذي 
نما يتطلب فحص من نوع خاص يقوم به شخص يمتاز بخبرة فنية، وهذا  بالفحص العادي، وا 

 يخرج من مستوى الشخص العادي.
مه تسل عند ي من ذلك، وعادة ما يكون مشتر ويتم فحص المبيع بمجرد أن يتمكن ال

قل المبيع إلى حوزة نتللشيء المبيع، ونعني بالتسليم هنا التسليم الفعلي للشيء الذي به ي
ن المشتري من القيام بهذا المشتري، وليس التسليم الحكمي، لأن التسليم الفعلي هو الذي يمكّ 

ن يبذلها المشتري هي عناية الرجل الواجب للمحافظة على حقه بالضمان، والعناية التي يجب أ
العادي في فحص المبيع وقت التسليم، ولم يحدد المشرع للمشتري مدة معلومة ليقوم بها بهذا 
نما عليه أن يقوم به في الوقت الذي يكون فيه قد تمكن من القيام بواجبه، وتقدير  الواجب، وا 

 .1متروكة للقاضيذلك، أي تقدير المهلة 
 .ف الإخطار وماذا نعني بهأن نتطرق لبحث هذا المسألة لا بد أن نعرّ قبل :إخلطار الاائع -0
ف الإخطار على أنه عمل إجرائي ينقل إلى البائع تذمر المشتري من كون المبيع يحتوي عر  يُ 

على عيب معين يجعله غير مطابق للمنفعة المرجوة منه، وهو غالباً ما يكون مقدمة لدعوى 
الإخطار هي تفادي تفسير سكوت المشتري بأنه قبول للمبيع  قضائية، والغاية الأساسية من

 .2بعيوبه
أو  ه إما أن يكتشف أن به عيباً خفياً م المشتري المبيع ويتأكد من حالة، فإنما يتسلّ فعند

أنه لا يكتشف ذلك العيب في الحال بل بعد مدة معينة لكون العيب لا يمكن إكتشافه بواسطة 
                                                           

 .139خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -1
 .022سي يوسف زاهية حورية، المرجع السابق، ص -2
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الدقيقة، وفور إكتشاف المشتري للعيب الخفي أو  الملاحظة ةالملاحظة العادية، بل بواسط
لتخلف الصفة في المبيع، وجب عليه إخطار البائع بذلك في ميعاد معقول، حيث لم ينص 
المشرع على مدة معينة لذلك الميعاد، بل ترك الأمر لتقدير الطرفين تحت رقابة القاضي، 

 .1قدينبيعة المبيع وظروف المتعاويختلف الأمر بحسب ط
ويقدر القاضي ما إذا كان المشتري قد بادر إلى معاينة المبيع لكشف عيبه بمجرد تمكنه 

لك، وما إذا كان الإخطار من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، أو أنه أبطأ أو تهاون في ذ
لشكل الإخطار، فالمشرع  ةوبالنسب، 2ة أو تم بعد فوات المدة المعقولةم في مدة معقولتبالعيب 

الجزائري لم يشترط فيه شكلًا معيناً بل يكون بأي شكل، فيمكن أن يتم كتابة على يد محضر أو 
ل أو عادي، ويمكن أن يتم شفاهة أو بمحادثة هاتفية، ويقع على المشتري عبء بخطاب مسجّ 

 .3إثبات قيامه بهذا الإخطار
ابلًا للمبيع المعيب الذي وجد فيه، وسقط عتبر المشتري قإ فإذا لم يحدث هذا الإخطار 

عن البائع إلتزامه بالضمان، إلا إذا كان سيء النية، أي كان يعلم بوجود العيب وأخفاه عمداً 
البائع حتى ولو إشترط عن المشتري غشاً منه، فإن الضمان يكون واجباً في هذه الحالة على 

 .4عدم الضمان
مه إياه إذا كان من يفحص المبيع فور تسلّ نستنتج مما سبق أن على المشتري أن 

بذلك في مدة معقولة، أما إذا كان العيب  بين العيب فيها، وأن يخطر البائعالأشياء التي يمكن ت
من النوع الذي لا يظهر إلا بطريق الإستعمال العادي، حيث لا يسقط حق المشتري في 

 إلا إذا كشف العيب فعلًا. ،الضمان حينئذ  
من التقنين المدني  (020)تنص المادة الدعاجى المنرناة عيى قما  الضمان: :ثانماً 

الجزائي على ما يلي:" تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد إنقضاء سنة من يوم تسليم المبيع 
 لو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد إنقضاء هذا الأجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدةو حتى 
 يجوز للبائع أن يتمسك بسنة التقادم متى تبين أنه أخفى العيب غشاً منه".غير أنه لا  .أطول

                                                           
 .965ث ملويا، المرجع السابق، صآلحسين بن الشيخ  -1
 .923سليمان مرقص، المرجع السابق، ص -2
 .915نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص -3
 .059صرمضان أبو السعود، المرجع السابق،  -4



 خلال  تننفذ  الإلناا  االنليم  جزااه الفصل الثاني:                              الإ

 

45 
 

تبين من نص هذه المادة، أن على المشتري حفاظاً على حقه بضمان العيب أن يحيث 
يرفع دعوى الضمان خلال سنة من التسليم الفعلي، فإذا إنقضت السنة من تاريخ التسليم دون 

عى دّ إلبة بضمان العيب الخفي، حتى ولو ه في المطاأن يرفع المشتري الدعوى، يسقط حق
 المشتري بأنه لم يكتشف العيب إلا بعد إنقضاء هذا الأجل.

م على و لتسليم تبررها إعتبارات معينة تقولعل تحديد هذه المدة سنة واحدة من وقت ا
البائع أيضاً ين الإستقرار في التعامل، وبعث الثقة فيما بين المتعاقدين، وحتى لا يبقى أساس تأم

 .1مهدداً بموجب الضمان لمدة طويلة، وبزوال العقد مما يؤثر على استقرار المعاملات
ن كان المشرع الجزائري قد حدد مدة الضمان بسنة واحدة من  وتجدر الإشارة إلى أنه وا 
 التسليم، فإن هذا المبدأ العام ممكن الخروج عنه بإستثناء وذلك في حالتين إثنتين، نص عليهما

( من التقنين المدني الجزائري، فالحالة الأولى 020المادة ) الفقرة الثانية من نص المشرع في
وهي إستفادة المشتري من مدة أطول بناءً على إتفاق مع البائع على ذلك، أما الحالة الثانية 
وهي تعهد البائع إخفاء العيب عن غش منه فتبقى الدعوى سارية المفعول إلى أكثر من سنة، 

 .2 يمكنه أن يستفيد البائع من غشهوالحكمة من ذلك أنه لا
فإذا أخبر المشتري البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوقت الملائم كان له الحق في 

ما في حق الفسخ في كل المبيع أو جزء منه، أو إبة بالضمان، ودعوى الضمان تتمثل المطال
خر سليم، كما يحق للمشتري في طلب آالجزء المعيب ب عيني، أي إستبدالفي المطالبة بالتنفيذ ال

( من 021تعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب وجود العيب، وهذا ما أكدته نص المادة )
التقنين المدني الجزائري بقولها:" إذا أخبر المشتري البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوقت 

 (."036فقاً للمادة )الملائم كان له الحق في المطالبة بالضمان و 
حكام ( والمتعلقة بأ036( أنها تحيل إلى المادة )021تبين من نص المادة )يحيث 

، وبالتالي لا يكون للمشتري في هذه الحالة إلا ما سيكون له فيما لو 3الإستحقاق الجزئي للمبيع 

                                                           
 .020سي يوسف زاهية حورية، المرجع السابق، ص -1
ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول غير أنه لا يجوز للبائع أن ...من التقنين المدني الجزائي:" 020/0تنص المادة  -2

 يتسمك بسنة التقادم متى تبين أنه أحفي العيب غشاً منه".
 لجزائري.من التقنين المدني ا 036أنظر المادة  -3
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، فيجب استحق جزءً من المبيع وهو في حيازته، ومن ثم إذا نجح المشتري في دعوى الضمان
 التفرقة بين حالتي العيب الذي يستوجب الضمان، العيب الجسيم والعيب الغير جسيم.

فالعيب يعتبر جسيماً إذا بلغ قدراً لو علمه المشتري لما أتم العقد، حالة العذب الزلم : -1
يطلب  كاده منه إلى البائع وفي مقابل ذلفيكون المشتري مخيراً بين رد المبيع بالعيب وما أف

، 1( من التقنين المدني الجزائي035ضاً شاملًا لكافة العناصر التي إستعرضتها المادة )تعوي
ختار المشتري دعوى الفسخ، فله أن يسترد إما إذا أختار دعوى الضمان، إوهذا في حالة ما إذا 

كان  إنالعيب، وله أن يطالبه بالتعويض  الثمن الذي دفعه للبائع وليس قيمة المبيع عند ظهور
 .2محلله 

معيار العيب غير الجسيم هو متى لم يبلغ حداً من الجسامة حالة العذب غذر الزلم : -2
على الشراء، لكن بثمن أقل، فإن المشتري في هذه الحالة ليس  مبحيث لو علمه المشتري لأقد

نما له أن يطالب البائع بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب،  ي أله رد المبيع، وا 
بالفرق بين قيمة المبيع سليماً وقيمته معيباً وبمصروفات دعوى الضمان، أي بوجه عام يطالبه 

 .3عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب
التعويض يزيد أو ينقص تبعاً لما إذا كان البائع سيء النية أي عالماً بالعيب أو  اوهذ

حتىى ميع الأضرار المباشرة حسن النية ولم يعلم به، فالبائع سيء النية يلتزم بالتعويض عن ج
ولو لم تكن متوقعة عند التعاقد، أما البائع حسن النية فلا يلتزم إلا بتعويض الأضرار المباشرة 

 .4لبائع أي علمه بوجود العيب الخفيوالمشتري هو المكلف بإثبات سوء نية االمتوقعة، 

                                                           
قيمة - من التقنين المدني الجزائري:" في حالة نزع اليد الكلي عن المبيع فللمشتري أن يطلب من البائع: 035تنص المادة -1

المصاريف النافعة التي يمكنه أن يطلبها من  - ك الذي نزع يد المشتري عن المبيعالثمار التي ألزم المشتري بردها إلى الملا
جميع مصاريف دعوى الضمان ودعوى الإستحقاق  - كمالية إذا كان البائع سيء النيةالمصاريف الصاحب المبيع وكذلك 

وبوجه عام تعويضه  -030الدعوى الأخيرة طبقاً للمادة باستثناء ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أعلم البائع بهذه 
وكل ذلك ما لم يقم المشتري دعواه على طلب فسخ البيع  -ع من كسب بسبب نزع اليد عن المبي عما لحقه من خسائر وما فاته

بطاله.  وا 
 .120خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -2
 .026سي يوسف زاهية حورية، المرجع السابق، ص  -3
 .062رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  -4
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الجزائري:" تبقى دعوى ( من التقنين المدني 020وفيما يتعلق بهلاك المبيع فتنص المادة)
 الضمان مستمرة ولو هلك الشيء المبيع وبأي سبب كان".

ومعنى ذلك، أنه لو ظهر في المبيع عيب ونشأ بمقتضاه حق المشتري في الرجوع على 
البائع بضمان العيب، إن هلك المبيع بعد ذلك، فهذا لا يؤدي إلى سقوط حق المشتري في 

ما إكان سبب هلاك المبيع، فقد يهلك  الحق للمشتري مهما مطالبة البائع بالضمان، فيبقى هذا
المشتري أو أشخاص هو مسؤول  ما بسبب قوة قاهرة، أو بسبب خطأا  بسبب العيب القديم، و 

 .1منهم
 الماحث الثاني

 زااه الإخلال  االإلناا  االنليم 
تصرف  تبرأ ذمة البائع من إلتزامه بالتسليم، بوضع الشيء المبيع مع كل ملحقاته تحت

المشتري في الزمان والمكان المحددين في العقد، ويشترط أن يكون المبيع في الحالة المتفق 
عليها مطابقاً للمواصفات المتعهد بها، فإذا لم يقم البائع بذلك، كما لو إمتنع عن التسليم أصلًا 

غير  مه فيأو سلم المبيع دون ملحقاته، أو سلمه غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، أو سل
بإلتزامه بالتسليم، وهنا تثور مشكلة الجزاءات المترتبة نه يكون مخلاً إالزمان والمكان المحددين، ف

وبالنظر إلى نصوص القانون الجزائري المنظمة لعقد البيع،  ،على إخلال البائع بإلتزامه بالتسليم
بالتسليم، دون أن تذكر الجزاء الواجب التطبيق  نجد أنها تعرضت للقواعد المتعلقة بتنفيذ الإلتزام

في المادة  ةالواردفهو يخضع للقواعد العامة لجانبين لوبما أن عقد البيع من العقود الملزمة 
 .2( من التقنين المدني الجزائري 119)

قاً لهذه المادة، فإن المشتري يستطيع طبقاً للقواعد العامة، أن يرجع على البائع بيطتف
ا بالتسليم، إما بطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع المطالبة بالتعويض وبناءً على ذلك قمن المخلّ 

                                                           
 .906نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص  -1
( من التقنين المدني الجزائري:" في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفي أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز 911تنص المادة )-2

للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال ذلك، ويجوز 
يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوفي به المدين قليل الأهمية للقاضي أن يمنح المدين أجل حسب الظروف، كما 

 بالنسبة إلى كامل الإلتزامات".
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فسخ العقد (،المطلب الأول)التنفيذ العيني للإلتزام بالتسليمبتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:
 (.المطلب الثاني)والتعويض

 المطيب الج 
 الننفذ  العذني للإلناا  االنليم 

للإلتزام هو المبدأ الأصلي والسائد في معظم التشريعات، إذ يستطيع ن التنفيذ العيني إ
لتزام متى كان ذلك ممكناً، فإذا كان المبيع معيناً بالذات ي إجبار البائع على تنفيذ هذا الإالمشتر 
م البائع بإلزامه بالتسليم، جاز للمشتري أن يلجأ للقضاء للحصول على حكم بإلزام البائع ولم يق

مبيع، ويتم تنفيذ الحكم جبراً، أما إذا كان المبيع معيناً بنوعه فللمشتري بعد إستئذان لتسليمه ال
 القاضي الحصول على المبيع من الأسواق على نفقة البائع.

ولذلك قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين: التنفيذ العيني بواسطة البائع )الفرع الأول(، 
 ي(.التنفيذ على نفقة البائع )الفرع الثان

 الفرع الج 
 الننفذ  العذني تجالطة الاائع

م به المدين بالطريقة المحددة له ا إلتز ي تنفيذ مأتنفيذ الإلتزام أن يكون عيناً،  الأصل في
ولا يجوز العيني بحكم القانون أو الاتفاق، ومعنى ذلك أن للدائن الحق في المطالبة بالتنفيذ 

نع عنه بل يجبر على القيام به ما كان ذلك ممكناً، ولا يستطيع المدين إجبار تللمدين أن يم
الدائن على قبول التنفيذ عن طريق التعويض، وذلك لأن التنفيذ بطريق التعويض ليس إلا 

 .1وسيلة إحتياطيه للتنفيذ
( من التقنين المدني الجزائري على ما يلي:" يجبر المدين بعد 169حيث تنص المادة )

حيث ( على تنفيذ إلتزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً"، 121-122إعذاره طبقاً للمادتين )
اً الميعاد المتفق عليه أو سلم مبيع في يستنتج من نص المادة أن البائع إذا لم يقم بتسليم المبيع

ى بالغرض الذي حدده المشتري في فالمشترطة في العقد، أو لا ي تافصاو مغير مطابق لل
المدين على الوفاء بهذا  رن يجبفي عقد ملزماً لجانبين أ طرفاً  العقد، فيستطيع بإعتباره

                                                           
 .090، المرجع السابق، صةمحمد حسن قاسم، العقود المسما -1
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لتزامعيناً ويتم ذلك باللجوء إلى القضاء للحصول على حكم يلزم البائع بتسلميه المبيع ويتم الإ
 ذ الحكم جبراً.تنفي

تعين توافر شروط ي( السالفة الذكر 169ولإجبار البائع على التسليم وطبقاً لنص المادة )
 التنفيذ العيني وهي: في
ويقصد بذلك ألا يكون التنفيذ العيني للإلتزام مستحيلًا، فإذا :أن مكجن الننفذ  العذني ممكناً  -1

ستحالة التنفيذ قد  أصبح التنفيذ العيني مستحيلًا إمتنع الحكم على المدين بالتنفيذ العيني، وا 
ترجع إلى فعل المدين، وقد ترجع إلى سبب أجنبي فإذا كانت الإستحالة بفعل المدين فإنه لم 
يعد أمام الدائن إلا المطالبة بتنفيذ الإلتزام بطريق التعويض، أما إذا كانت الإستحالة راجعة إلى 

 .1لزم المدين بدفع شيءدون أن يُ  ضييه، فإن الإلتزام ينقيد للمدين فسبب أجنبي لا 
قد لا يكون التنفيذ العيني مستحيلًا ولكن فيه : مكجن في الننفذ  العذني إرهاق ليمدذن ألا  -2

اسب مع ما يحيق الدائن من تنعلى إجباره عليه ضرر فادح لا ي إرهاقاً للمدين بحيث يترتب
يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا ن فقد أجاز المشرع للمدين أاء التخلف من الوفاء عيناً، رّ ج

كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ولكن ذلك مشروط بأن لا يكون في هذا العدول عن التنفيذ 
العيني إلى التعويض إلحاق ضرر جسيم بالدائن، فإن كان الأمر كذلك وجب الرجوع إلى 

نه إذا كان الخيار في هذه الحالة بين لأمرهقاً للمدين،  يني، حتى لو كانالأصل وهو التنفيذ الع
إرهاق المدين أو تحميل الدائن ضرراً جسيما، فإن القاضي يرجح الأولى عن الثانية لأن الدائن 

، وهذا تطبيقاً لمبدأ عدم 2أولى بالرعاية، حيث أنه لا يطالب إلا بحقه وبدون تعسف من جانبه
( مكرر من التقنين المدني 109طبقاً لنص المادة )جواز التعسف في إستعمال الحق، 

 .3الجزائري 

                                                           
 . 00، ص 0229نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -1
ص ، 1990دون بلد نشر، لنشر، ، الجزء الثالث، دون دار -لعقدتنفيذ ا-موسوعة العقود المدينة والتجارية صيف،اإلياس ن -2

 .111،119ص 
شكل الإستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في ي( مكرر من التقنين المدني الجزائري على ما يلي:" 109تنص المادة ) -3

ذا كان يرمى للحصول على فائدة الحالات الآتية: إذا وقع بقصد الإضرار بالغي ليلة بالنسبة إلى الضرر الناشيء للغير، قر، وا 
 إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة".
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للدائن حق مطلق في أن يطلب التنفيذ طيب الدائن الننفذ  العذني اعد إع ار المدذن: -3
عليه ولا يقبل إلا به، وأن يجبر المدين على التنفيذ العيني، شرط أن يكون ذلك  العيني ويصرّ 

ممكناً ومستطاعاً أي إذا تكاملت مقومات التنفيذ العيني، ويكون إجبار المدين على تنفيذ إلتزامه 
 ذاخ، بحيث لا يجوز إت1( من التقنين المدني الجزائري 122بعد إعذاره طبقاً لنص المادة )

 جبر المدين على التنفيذ إلا بعد إخطار الدائن له بضرورة التنفيذ.إجراءات 
ولا يجوز للدائن ما دام التنفيذ العيني ممكناً أن يعرض عن التنفيذ العيني، ويطالب 

له ما لم يتراضى كعن تنفيذ عين ما إلتزم به، وذلك بالتنفيذ بمقابل، ولا يجوز للمدين أن يمتنع 
 .2لتراضي قد يكون صريحاً أو ضمنياً الطرفان على غيره، وهذا ا

قد لا يكون أل مكجن في إزاار المدذن عيى الننفذ  العذني ملاس احرينه الشخلصمة: -4
التنفيذ العيني مستحيلًا ولا مرهقاً، ولكنه يقتضي تدخل المدين شخصياً بحيث يكون في جبره 

الدائن على التعويض، ذلك  عليه مساس بحريته الشخصية، عندئذ يمتنع التنفيذ العيني ويقتصر
أن في جبر المدين على القيام بالعمل مصادرة لحريته، فضلًا على أن القهر يكون غير منتج، 

 .3ومثال ذلك كمن يتعاقد مع فنان ليرسم له لوحة معينة

ذا كان من غير الجائز  إجبار المدين بطريق مباشر على الوفاء، إلا أنه يجوز أن  وا 
على الوفاء بإلتزامه عيناً وسيلة غير مباشرة على أمواله هي الغرامة يستعمل القاضي لحثه 

التهديدية، حيث يلزمه القاضي بدفع مبلغ معين عن كل مدة زمنية يتأخر فيها عن الوفاء، فإذا 
أصاب الدائن  ما لم يجد هذه الوسيلة لم يكن هناك مفر سوى الحكم بالتعويض الذي يتناسب مع

 .4عنت الذي أبداه المدينمن ضرر على ضوء مدى ال
وفي التنفيذ العيني للإلتزام يجب التفرقة بين المبيع المعين بالذات، والمبيع المعين 

تسليمها يكون التسليم العيني الجبري ببالنوع، فإذا كان المبيع عيناً معينة بالذات ولم يقم البائع 
                                                           

نذاره، أو بما يقوم الإنذار، ويجوز أن إ( من التقنين المدني الجزائري على ما يلي:" يكون إعذار المدين ب122)تنص المادة  -1
يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون، كما يجوز أن يكون مترتباً على إتفاق يقضي بأن يكون المدين 

 معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر".
 .19، ص 0223نشر، القاهرة، الدار  محمود لطفي، النظرية العامة للإلتزامات، حساممحمد  -2
 .09نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص  -3
 .01محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص -4
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العيني بسبب تصرف البائع في  ممكناً ما دامت العين في يد البائع، أما إذا استحال التنفيذ
العين فإنه لا يبقى أمام المشتري إلا طلب التنفيذ بمقابل، أما إذا كان الشيء المبيع معين بنوعه 
ولم يتم إفرازه فإن القاضي يملك الحكم بإجراء الإفراز بواسطة خبير وذلك في سبيل الوصول 

لى الشيء من النوع ذاته من إلى تنفيذ التسليم، أو عن طريق إجازة المشتري الحصول ع
 .1الأسواق وعلى نفقة المدين
يقع عليه الإلتزام بإعطاء عقاراً، كدار أو أرض محددة فلا  الذي أما إذا كان الشيء

نما يلزم  يكفي أن يكون العقار معيناً بالذات حتى ينتقل الحق العيني الأصلي إلى الدائن، وا 
صلي على هذا العقار، وهذا الإجراء هو الشهر أو القيام بإجراء معين لنقل الحق العيني الأ

العلانية عن طريق تسجيل التصرف المنشئ له في سجلات الشهر العقاري، وعلى ذلك فعقد 
إنشاء إلتزام  البيع الوارد على عقار لا ينقل الملكية بذاته وبمجرد نشوء الإلتزام، بل يقتصر على

نقل الملكية إليه، بالتسجيل مع المشتري  لقيام بإجرائاتعلى البائع بنقلها، فإذا إمتنع البائع من ا
لإلتزام جبراً على البائع، فإن المشتري يستطيع أن يلجئ إلى القضاء ويطلب التنفيذ العيني ل

 .2إلى ذلك دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تهووسيل
خله ويجوز للقاضي لحمل المدين على التنفيذ العيني، خاصة في الأحوال التي تتطلب تد

نص المادة للفقره الأولى منالشخصي أن يشمل حكمه بالغرامة الإجبارية أو التهديدية، وهذا طبقاً 
اً غير لي:" إذا كان تنفيذ الإلتزام عين( من التقنين المدني الجزائري التي تنص على ما ي139)

لزام المدين ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على  حكم بإ
 بهذا التنفيذ وبدفع غرامة إجبارية إن إمتنع عن ذلك".

قضاء لمنفعة الدائن من أجل لتهديدية، بأنها وسيلة يستعملها احيث يقصد بالغرامة ال
المترتب عليه عيناً، عندما يستدعي تنفيذه تدخل المدين شخصياً،  إلزام المدين بتنفيذ الإلتزام

وذلك عن طريق إلزامه بدفع مبلغ من المال عن كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر يتأخر فيه 
 .3لتزامتعهد به، وذلك رغبة في إكراه المدين على تنفيذ ذلك الإالذي تنفيذ الإلتزام

                                                           
 .926لطيفة، المرجع السابق، ص  زأمازو  -1
 .03نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص -2
 .02محمد صبري السعدي، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص  -3
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، فإذا 1الإجبارية إمكانية التنفيذ العيني للإلتزام حيث يشترط للحكم على المدين بالغرامة
لإلتزام وامتنع بالتالي اللجوء الًا بسبب أجبني على المدين إنقضىكان التنفيذ مستحي

إذا  إلاّ  الغرامهالإجباريه، ويشترط كذلك أن يكون تنفيذ الإلتزام عينا غير ممكن أو غير ملائمإلى
ي أن يزيد في الغرامة إذا رأى أن مقدار الغرامة ليس ، كما يجوز للقاض2قام به المدين نفسه

( من 139كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من نص المادة )
 .3التقنين المدني الجزائري 

دعوى تطيع أن يمنح البائع أثناء نظر وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن القاضي يس
( من التقنين المدني 021هلة لكي ينفذ إلتزامه بالتسليم خلالها وذلك من خلال المادة )التسليم م

فور ترتيب الإلتزام نهائياً في ذمة المدين ما نص على أنه:" يجب أن يتم الوفاء الجزائري التي ت
لم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، غير أنه يجوز للقضاء نظراً لمركز المدين، ومراعاة 

حالة الإقتصادية أن يمنحوا آجالًا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة وأن يوقفوا لل
وفي حالة إيقاف التنفيذ فإن الآجال المنصوص عليها  .مع إبقاء جميع الأمور المستعجلة التنفيذ

إجراءات التنفيذ تبقى موقوفة إلى إنقضاء الأجل الذي  بصحة في قانون الإجراءات المدنية
 حه القاضي".من

وتطبيقاً لهذا النص نجد أنه يجوز للقاضي أن يمنح البائع مهلة لتنفيذ إلتزامه خلالها 
ع إبقاء جميع متى إستدعت الضرورة لذلك، بشرط أن تتجاوز هذه مدة سنة، وأن يوقفوا التنفيذ م

ن الحفاظ على مركز الدائبسنه هو عل العلة من تحديد مدة الأجل لو  ،الأمور على حالها
 .4وتفادي إلحاق ضرر به نتيجة التأخر في تنفيذ إلتزامه

 

                                                           
 .092إلياس ناصيف، تنفيذ العقد، المرجع السابق، ص  -1
 .90،91ص ص ،أنظر إلى محمد صبري السعدي، النظرية العامة للإلتزامات، المرجع السابق -2
ذا رأي القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه ...الجزائري:"( من التقنين المدني 913)المادة الفقرهالثانيه منتنص -3 وا 

 ."المدين المتمتع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة
 .929لطيفة، المرجع السابق، ص  زأمازو  -4
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 الفرع الثاني
 الننفذ  عيى نفقة الاائع

( من التقنين المدني الجزائري على ما يلي:" في الإلتزام بعمل، إذا لم 132تنص المادة )
على نفقة  يقم المدين بتنفيذ إلتزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القاضي في تنفيذ الإلتزام

، فطبقاً لهذه المادة، إذا كان الإلتزام بالتسليم يدخل في مفهوم اً."لمدين إذا كان هذا الإلتزام ممكنا
الإلتزام بعمل، فإنه يجوز للمشتري إذا لم يقم البائع بتنفيذ إلتزامه بالتسليم أن يشتري الشيء 

 .المبيع على نفقة البائع وذلك بعد طلب ترخيصاً من القاضي بذلك
بالنسبة للمبيع المعين بنوعه الذي لم يقم البائع  ن هذه الرخصة لا تمنح للبائع إلاّ ولك

، حيث يحق لهذا الأخير أن يطلب من المحكمه، أن تقضي له بأن بإفرازه وتسليمه للمشتري 
على حساب البائع كمية من البضاعة تساوي الكمية المبيعة، ومن النوع والجنس المتفق يشتري 
إذا قضت المحكمة بذلك، كان للدائن أن يشتري بنفسه، وأن يعود على المدين بالثمن عليه، ف

ذا إقتضت الضرورة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب تأخر المدين عن  والمصاريف، وا 
( من التقنين المدني الجزائري بقولها:" إذا ورد 166، وهذا ما أكدته نص المادة )1تنفيذ إلتزامه

بإفراز هذه  لا بنوعه فلا ينتقل هذا الحق إلاّ حق عيني على شيء لم يعين إالإلتزام بنقل 
فإن لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على  .الشيء

نفقة المدين بعد إستئذان القاضي كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلاله بحقه 
 في التعويض".
ستنتج أنه لإستعمال هذه الرخصة والتنفيذ على نفقة البائع توافر شروط معينة، حيث ن

ومن ضمن هذه الشروط، أن يكون المبيع معيناً بنوعه وهنا يجب التفرقة بين المبيع المعين 
بالنوع والمبيع المعين بالذات، بالإضافة إلى ذلك يجب إعذار البائع بالتنفيذ العيني، حيث يجب 

حوال إعذار البائع بالتنفيذ العيني طبقاً للقواعد العامة، كما لا يجوز للمشتري أن في جميع الأ
ينتظر مدة طويلة، حتى إذا ما إرتفع السعر طالب بالتنفيذ العيني، بل يعتبر إنتظاره هذه المدة 

 .2الطويلة بمثابة عدول منه عن طلب التنفيذ العيني إلى طلب الفسخ

                                                           
 .62تنفيذ العقد، المرجع السابق، ص  ،إلياس ناصيف -1
 .626المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري،  -2
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السالفة الذكر يتعين على المشتري لكي  (166) ص المادةبالإضافة إلى ذلك وطبقاً لن
 بشراء الشيئ حكم يستطيع التنفيذ العيني على نفقة البائع أن يستأذن القاضي بالحصول على

ذاته من السوق على نفقة البائع، أما في حالة الظروف الاستعجالية فإن المشرع المصري أجاز 
، وهذا لم يتبناه 1بإجراء التنفيذ العيني على نفقة البائع دون الحصول على إذن قضائي مسبق

اط ، ولعل الحكمة من إشتر ي المشرع الجزائري الذي جعل الحصول على إذن قضائي أمر إجبار 
ع للإذن القضائي السابق هو تخوفه من الإستعمال التعسفي لهذه الرخصة، ومن جهة ر المش

أخرى يبقى الدائن يستطيع في حالة الاستعجال اللجوء إلى القضاء الإستعجاليلإستصدار حكم 
 .2يسمح له بإستعمال هذه الرخصة

في وتجدر الإشارة إلى أنه في المواد التجارية التي تطلب السرعة والإستعجال 
المعاملات، بإمكان الضرورة أن تسمح للمشتري بالإعفاء من اللجوء إلى المحاكم عندما يجب 
عليه التموين بسرعة، ويكون بإستطاعته التموين من الغير، كما يجب على البائع الذي 

 .3بإلتزامه تحمل الفارق في الثمنأخلّ 
فإذا منح الإذن سلطة تقديرية في منح أو رفض الإذن، بونجد أن القاضي يتمتع 

، وتشمل هذه على نفقة البائع، فيحق للمشتري إسترداد كافة نفقات التنفيذ للمشتري بالتنفيذ
النفقات إسترداد الثمن المتفق عليه في العقد الغير منفذ ولو كان التنفيذ على نفقة المدين قد تم 

ذا كان التنفيذ بثمن يقل عن المتفق عليه، فإن المشتري يحتفظ بالفارق على سبيل التع ويض، وا 
 .4قد تم بسعر يزيد عن المتفق عليه يتحمل البائع الفرق بين السعرين إذ يسترد المشتري منه

 
 
 
 
 

                                                           
 .090محمد حسن قاسم، العقود المسماة، المرجع السابق، ص -1
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 المطيب الثاني
 فلخ العقد جالنعجمض

هناك إتصال بين الفسخ والمسؤولية العقدية، فكلاهما جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ 
العقدي، فإذا كان العقد ملزماً للجانبين جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد جزاء عدم تنفيذ  إلتزامه

المدين لإلتزامه، وجاز له أيضاً أن يطالب بالتعويض، لا على أساس فسخ العقد بل على أساس 
 إستبقائه والمطالبة بتنفيذه عن طريق التعويض.

، أو بسبب أجنبي لا يد له فيه، جاز فإذا كان التنفيذ العيني مستحيلًا بخطأ المدين
للقاضي بناءً على طلب الدائن الحكم بفسخ العقد بالإضافة إلى التعويض، أما إذا كان التنفيذ 
العيني ممكناً لكن لم يطلبه الدائن أو طلب التنفيذ العيني ولكنه كان مرهقاً للمدين ولا يعود على 

 التعويض.الدائن بضرر جسيم فإن القاضي يقتصر بالحكم ب
وبناءً على ذلك قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي: فسخ عقد البيع 

 )الفرع الأول(، التعويض )الفرع الثاني(.
 الفرع الج 

 فلخ عقد التمع
يعرف الفسخ بأنه حل للرابطة العقدية بسبب إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بإلتزام 

يفِ المتعاقد بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب حل الرابطة العقدية، كي  ناشئ عنه، فإذا لم
يتحرر نهائياً من الإلتزامات التي يفرضها العقد عليه، وهكذا فإن الفسخ يعتبر بمثابة جزاء على 

 .1هإخلال أحد المتعاقدين بإلتزام

إلى فكرة الترابط بين  ولا يقوم فسخ العقود إلى في العقود الملزمة للجانبين، ويرجع ذلك
الإلتزامات في هذه الطائفة من العقود، فإلتزام كل من الطرفين يرتبط بإلتزام الطرف الآخر، 
ويترتب على ذلك أنه إن لم يقم أحدهم بتنفيذ إلتزامه كان للمتعاقد الآخر أن يمتنع عن تنفيذ 

يه العدالة بين مر تقتضإلتزامه هو الآخر، أو أن يتحلل منه عن طريق الفسخ، وهذا لا شك أ

                                                           
ص ص  ،0226دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ،-الإلتزاممصادر -النظرية العامة للإلتزاممحمد حسين منصور، -1

905،906. 
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ر أحدهما على تنفيذ إلتزامه إلا إذا قام الآخر بالتنفيذ أو كان على الأقل بالطرفين، فلا يُج
لا كان من العدالة أن يتحلل المتعاقد من إلتزامه عن طريق فسخ العقد  .1مستعداً له، وا 

وكقاعدة عامة فإنه لا يقع الفسخ إلا بحكم قضائي، ويجوز مع ذلك أن يتفق الأطراف 
خ العقد من تلقاء نفسه بمجرد الإخلال بالإلتزامات الناشئة عنه وهو ما  مقدماً على أن يُفس 
يُسمى بالفسخ الإتفاقي، وقد ينص القانون على الفسخ التلقائي للعقود عن الإخلال بإلتزام معين 

 ا يُسمى بالفسخ بحكم القانون.وهو م

( من التقنين المدني الجزائري على ما يلي: "في 119تنص المادة ) أجلً: الفلخ القضائي:
العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفي أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره 

حالتين إذا إقتضى الحال ذلك. المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في ال
ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلًا حسب الظروف، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان 

 لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الإلتزامات".

ومن هنا يتبين لنا أن الفسخ لا يكون إلا في العقود الملزمة للجانبين وذلك عندما لا يوف 
المتعاقدين بإلتزامه، فإذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه، كان الإلتزام الذي يقابله بدون أحد 

 .2أن يتحلل صاحبه منه بفسخ العقد سبب، وكان من العدل ومن المعقول حينئذ  

وهذا الشرط عام في جميع حالات الفسخ، سواء الفسخ القضائي أو الإتفاقي أو القانوني، 
 من ناحية أن كل العقود الملزمة لجانبين يرد عليها الفسخ.كما أنه عام 

كما يجب لإمكان طلب الفسخ أن يتخلف أحد المتعاقدين عن الوفاء بإلتزامه، ويعتبر 
المدين مخلًا بإلتزامه إذا لم يقم بالتنفيذ المطلوب في الموعد المحدد لذلك، أو إمتنع عن التنفيذ 

أو تنفيذه بطريقة معيبة غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه، أو الكلي أو الجزئي بما يوجبه العقد 
 .3بالتأخير بالتنفيذ

                                                           
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  الطبعة الأولى، توفيق حسن فرج، النظرية العامة للإلتزام في مصادر الإلتزام،-1

 .002، ص0222
 .092ربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص محمود عبد الرحمن محمد، النظرية العامة للإلتزامات، دار النهضة الع -2
 .992 ص محمد حسين منصور، المرجع السابق، -3
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سالفة الذكر يشترط للحكم بالفسخ أن يكون الدائن قد قام (ال119) وطبقاً لنص المادة
بإعذار المدين المقصر في تنفيذ إلتزامه طالباً إليه التنفيذ، وا عذار الدائن للمدين قبل المطالبة 

له أهمية عملية بحيث يجعل القاضي أسرع إستجابة بطلب الفسخ، ويجعله أقرب إلى بالفسخ 
الحكم على المدين بالتعويض فوق الحكم بالفسخ. ولا ضرورة لإعذار المدين قبل المطالبة 
بالفسخ إذا صرّح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بإلتزامه، أو إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن 

 .1جد  بفعل المدينأو غير مُ 

ظ أن للمشتري حرية الخيار بين دعوى الفسخ وطلب التنفيذ العيني، وله أن ي عدُل عن  ويُلاح 
أحدهما بعد طلبه وقبل الحكم فيه للآخر، فللمشتري بعد رفع دعوى الفسخ وقبل الحكم فيها أن 

طلب الفسخ، فالخيار يعدل عنها إلى طلب التنفيذ، وبالعكس فله أن يعدل عن دعوى التنفيذ إلى 
 .2بين الطلبين حق له ولا يعتبر رفع الدعوى بأيهما نزولًا عن الطلب الآخر

فيتجنب الفسخ ولا يبقى في  ولكن يجوز للمدين وقبل النطق بالحكم النهائي أن ينفذ إلتزامه
هذه الحالة إلا أن يقدر القاضي ما إذا كان هناك محل للحكم بتعويض للدائن عن تأخر المدين 

 .3في تنفيذ إلتزامه

وللقاضي سلطة تقديرية، فقد يحكم بالفسخ وقد يرفضه إذا رأى أن الظروف تبرر ذلك، فقد 
مهِل  فترة معينة، فيمنحه أجلًا إذا إقتضت يرى من ظروف المدين أنه يستطيع تنفيذ مهامه لو أُ 

الظروف ذلك، طالما أن منح هذا الأجل لا يلحق ضرراً بالدائن، كما يجوز أن يرفض الفسخ 
، وهذا ما نصت عليه 4إذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للإلتزام في جملته

 من التقنين المدني الجزائري. (119)الفقرة الثانية من المادة 

فإذا حكم القاضي بفسخ العقد أعُيد  المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وهذا 
من التقنين المدني الجزائري بقولها: "إذا فُسخ العقد أعيد ( 100)ما نصت عليه المادة 

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، -مصادر الإلتزام-عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -1

 .399، ص 1992لبنان، 
 .099 محمد حسن قاسم، العقود المسماة، المرجع السابق، ص -2
 .392عبد الرزاق السنهوري، مصادر الإلتزام، المرجع السابق، ص  -3
 .000، المرجع السابق، ص توفيق حسن فرج-4
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ال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا إستح
 بالتعويض".

حيث يترتب على فسخ عقد البيع إعتبار العقد كأن لم يكن على الرغم من أنه سبق أن نشأ 
نما يعود  صحيحاً ومتمتعاً بالقوة الملزمة، فالفسخ يقع بأثر رجعي، ولا يقتصر على المستقبل وا 

د إلى الآخر ما حصل عليه من أداء وفقاً د كل متعاقإلى تاريخ إبرام العقد، ويقتضي ذلك أن يرُ 
للعقد، أي يسترد كل طرف ما قدمه للآخر، ويجوز إسترداد ما دُفع بغير حق لأن الوفاء قد تم 

 .1تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق

وتجدر الإشارة إلى أن هذه قاعدة عامة لجميع أنواع الفسخ، سواء كان الفسخ بحكم القاضي 
 فاق أو بحكم القانون.أو بحكم الات

( من التقنين المدني الجزائري على أنه: "يجوز 102تنص المادة ) ثانماً: الفلخ الإنفاقي:
الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً بحكم القانون عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه 

شرط لا يُعفي من بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي، وهذا ال
 الإعذار، الذي يُحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين".

المتعاقدان على أن يكون العقد  يجوز بموجب شرط في العقد أن يتفقوفقاً لهذا النص فإنه 
 مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه، ولا يشترط القانون ألفاظاً معينة
للشرط الفاسخ الصريح، ولهذا يكون لمحكمة الموضوع إستخلاص هذا المعنى إستخلاصاً 

 .2موضوعياً سائغاً تحتمله عبارات العقد وتؤدي إليه

ويختلف أثر هذا الاتفاق بحسب ما يرد في العقد من إتفاقات بين الطرفين بشأنه، ويكون 
 ذلك في الحالات الآتية:

ن العقد مفسوخاً إذا لم يقم أحد المتعاقدان بتنفيذ إلتزامه، فإن قد يتفق الطرفان على أن يكو   -1
هذا الشرط لا يعدو أن يكون تعبيراً صريحاً بين المتعاقدين على أنهما يريدان تطبيق القواعد 

                                                           
 .953محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -1
 .006توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص  -2



 خلال  تننفذ  الإلناا  االنليم  جزااه الفصل الثاني:                              الإ

 

44 
 

العامة المتعلقة بالفسخ لعدم التنفيذ، فهو لا يغني عن الإعذار ولا عن رفع الدعوى للحصول 
قاضي سلطته التقديرية، ولا يحرم المدين من حقه في توقي الفسخ على الفسخ، ولا يسلب ال

 .1بتنفيذ إلتزامه قبل صدور الحكم النهائي بالفسخ
وقد يتفق الطرفان على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالإلتزامات   -0

معين، فإن هذا الشرط يسلب القاضي سلطته التقديرية،  الناشئة عنه بمجرد الإخلال بإلتزام
فيجب عليه أن يحكم بالفسخ، ولا يغني الشرط في هذه الصورة عن ضرورة إعذار المدين، 

 .2وكذلك عن اللجوء إلى القضاء، حيث ينبغي على الدائن رفع دعوى طلب الفسخ
دون حاجة إلى حكم، وفي  وقد يتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه  -0

هذه الحالة ينصرف الشرط إلى وقوع الفسخ من تلقاء نفسه دون حاجة إلى رفع الأمر إلى 
القضاء، ومع ذلك فإن مثل هذا الشرط لا يعفي الدائن من إعذار المدين حتى يترتب هذا الأثر، 

 .3فيعتبر العقد مفسوخاً إذا لم يقم بتنفيذ إلتزامه بعد تلقي الإعذار
قد يتفق الطرفان على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو و   -9

إعذار، وهذا هو أقصى ما يصل إليه إشتراط الفسخ من قوة، وفي هذه الحالة يكون العقد 
مفسوخاً بمجرد حلول ميعاد التنفيذ وعدم قيام المدين به دون حاجة إلى إعذار المدين، ولا إلى 

 .4حكم بالفسخ
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط لا يمنع الدائن من طلب تنفيذ العقد من دون فسخه، فلا 
يعتبر العقد مفسوخاً إلا إذا أظهر الدائن رغبته في ذلك، ولا يقبل من المدين التمسك بالفسخ 

 .5طالما لم تظهر رغبة الدائن في ذلك
( من التقنين المدني الجزائري على أنه: "في 101تنص المادة ) ثالثاً: الفلخ احك  القانجن:

العقود الملزمة للجانبين إذا إنقضىإلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له 
 وينفسخ العقد بحكم القانون".

                                                           
 .059محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص  -1
 .952محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -2
 .006توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص -3
 .219عبد الرزاق السنهوري، مصادر الإلتزام، المرجع السابق، ص  -4
 .003توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص -5
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م إذا ( من التقنين المدني الجزائري على ما يلي: "ينقضي الإلتزا023وكذلك نصت المادة ) 
 أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلًا عليه لسبب أجنبي عن إرادته".

حيث يتبين من هذه النصوص أنه إذا إستحال على المدين أن ينفذ إلتزامه لسبب أجنبي 
إنقضى هذا الإلتزام، فينقضي تبعاً لذلك الإلتزام الذي يقابله إذا كان العقد ملزماً للجانبين، 

ذا كانت الإستحالة لا ترجع لخطأ المدين فلا محل للرجوع عليه وينفسخ العقد بحك م القانون، وا 
بالتعويض، وكذلك لا تكون هناك ضرورة للإعذار، وأيضاً لا ضرورة للإلتجاء إلى القضاء 

 .1للحصول على الحكم بالفسخ، إذ ينفسخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القانون 
ء على أثر قوة قاهرة، كموت الحيوان الواجب التسليم والإستحالة قد تكون مادية، كهلاك الشي

أو سرقة السيارة أو تهدم المنزل في زلزال، أو إحتراق المحصول بسبب الصواعق، وقد تكون 
الإستحالة قانونية مرجعها صدور قانون أو قرار إداري يحول دون تنفيذ الإلتزام، كنزع ملكية 

 .2ع إستيراد سلعة معينةالمبيع للمنفعة العامة، أو صدور قرار يمن
ذا إنفسخ العقد بحكم القانون، ترتب على إنفساخه من الأثر ما يترتب على فسخه بحكم  وا 
القضاء أو بحكم الاتفاق، فيزول كل أثر للعقد سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير، ولا 

 .3مجال للحكم على المدين بالتعويض لأن إنقضاءالإلتزام كان بسبب أجنبي
 الفرع الثاني
 النعجمض

إن التنفيذ العيني هو الأصل، فإذا لم يتسنى تنفيذ الإلتزام عيناً بحسب الأصل، فإنه لا 
يبقى إلا التنفيذ بطريق التعويض أو التنفيذ بمقابل، فهو الطريق الذي يلجأ إليه الدائن عندما لا 

 يستطيع أن يتحصل على التنفيذ العيني.
يني للإلتزام مستحيلًا بخطأ المدين، لا يبقى إلا الإلتجاء إلى البديل فإذا أصبح التنفيذ الع

( من التقنين المدني 136وهذا ما نصت عليه المادة ) 4له وهو التنفيذ عن طريق التعويض،
                                                           

 .060عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص  محمود 1
 .966السابق، ص ن منصور، المرجع يمحمود حس 2
 .009توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص -3
، 1990السعيد مقدم، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -4

 .120ص
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الجزائري بقولها: "إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عيناً حكم عليه بتعويض الضرر 
زامه، مالم يثبت أن إستحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، الناجم عن عدم تنفيذ إلت

 ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه."
( من 120والأصل في تقدير التعويض طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من نص المادة )

قدماً على مبلغ التقنين المدني الجزائري أن يتم بواسطة المتعاقدين، إذ يتفق المتعاقدان م
التعويض الذي يلتزم به المدين الذي لم ينفذ إلتزامه أو تأخر في الوفاء به، وهذا ما يسمى 
بالتعويض الإتفاقي أو الشرط الجزائي، فإذا لم ينص الاتفاق ولا القانون على التعويض، يتولى 

 القاضي تقديره ويسمى حين إذن بالتعويض القضائي.
أجاز القانون الشرط الجزائي صراحة، فنصت  )الشرط الزاائي(:أجل: النعجمض الإنفاقي 

( من التقنين المدني الجزائري على ما يلي: "يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة 120المادة )
التعويض بالنص عليهما في العقد، أو في إتفاق لاحق، وتطبق في هذه الحالة أحاكم المواد 

 ."121إلى  136
فيمكن أن نعرف الشرط الجزائي بأنه: الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحقه 
الدائن إذا أخل المدين مستقبلًا بإلتزامه، سواء كان هذا الإخلال عدم التنفيذ أو التأخر فيه، أما 
إذا تم الاتفاق بعد وقوع الضرر فإننا لا نكون بصدد شرط جزائي، بل تصالح، وتطبق الأحكام 

 1الخاصة بعقد الصلح لا قواعد الشرط الجزائي.
الشرط الجزائي بخصائص ثلاثة يتبين من خلالها شروط إستحقاقه، وبتوافر هذه  ويتميز

 الشروط يرتب هذا الشرط آثاره القانونية، وهذه الشروط هي كالآتي:
: فالشرط الجزائي لا يوجد مستقلًا بنفسه بل الإلناا  االشرط الزاالئي نااع ليشرط الصيي -1

يوجد دائماً تابعاً لإلتزام أصلي، أياً كان مصدر هذا الإلتزام، وأياً كان محله، فالإلتزام بالشرط 
نقضائه، فإنحلال العقد المتضمن شرطاً  الجزائي يتبع الإلتزام الأصلي في صحته ووجوده وا 

 2الأصلي ويزول معه بالتبيعة الإلتزام بالشرط الجزائي.جزائياً بالفسخ يؤدي إلى زوال الإلتزام 

                                                           
 .22محمد صبري السعدي، النظرية العامة للإلتزامات، المرجع السابق، ص -1
 .20،20نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزامات، المرجع السابق، ص ص -2
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إن الشرط الجزائي يقوم بدور التعويض، فهو  :الإلناا  االشرط الزاائي هج إلناامإحنماطي -0
أ إليه إلا عند عدم تنفيذ الإلتزام عيناً، وعلى ذلك لا يستطيع الدائن إلا  وسيلة إحتياطية لا يُلج 

دام التنفيذ العيني ممكناً، كما لا يجوز للمدين أن يعرض على المطالبة بالإلتزام الأصلي ما
الدائن الا الإلتزامالأصلي ، اما إذا استحال التنفيذ بخطأ المدين، فللدائن المطالبه بقيمة الشرط 

 1الجزائي وللمدين أن يعرضه.
وهذه هي أهم خاصية يتميز بها الشرط  :الشرط الزاائي هج نقدذر زاافي لينعجمض  -0

ئي، فهو ليس سوى إتفاق مسبق على التعويض، وعلى ذلك فالشرط الجزائي ليس هو الجزا
السبب في إستحقاق التعويض ومصدره، بل إن التعويض ينشأ من مصدر آخر هو عدم تنفيذ 

 2الإلتزام أو التأخر فيه.
ويترتب على ذلك أنه يشترط لإستحقاق الشرط الجزائي كل شروط التعويض، وقد نصت 

( من التقنين المدني الجزائري بقولها: "...وتطبق في هذه الحالة أحكام 120مادة )على ذلك ال
 ".121إلى  136المواد 

وتتمثل هذه الشروط في الخطأ، الضرر، العلاقة السببية، ثم الإعذار في الحالات التي 
 يكون فيها واجباً لإستحقاق التعويض.

يتحقق هذا الشرط بإقدام المدين على عدم تنفيذ ما إلتزم به، أو على التأخر شرط الخلطأ:  -1
في تنفيذه، مما يعني أن الخطأ المنسوب إلى المدين هو غالباً خطأ تعاقدي، وبما أن الشرط 
الجزائي خاضعاً لقواعد المسؤولية التعاقدية، فلا يكون خاضعاً له إلا المدين المسؤول عن 

التأخر فيه، ولذلك تكون القوة القاهرة وخطأ المدين وفعل الغير أسباباً  عدم التنفيذ أو عن
 3تؤدي إلى إعفاء المدين من المسؤولية.

لابد من وقوع الضرر للدائن، فإذا لم يكن هناك ضرر أصاب الدائن فلا  شرط الضرر: -2
ري ( من التقنين المدني الجزائ129يستحق الشرط الجزائي، وهذا ما أكده نص المادة )

                                                           
 .29محمد صبري السعدي، النظرية العامة للإلتزامات، المرجع السابق، ص -1

 .936أمازوز لطيفة، المرجع السابق، ص -2
الجزء الرابع، دون دار نشر، بيروت، لبنان، ، الطبعة الثانية، -تنفيذ العقد-إلياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية -3

 .005، ص1999
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بقولها: "لا يكون التعويض المحدد في الإتفاق مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه 
 أي ضرر...".

والإعذار شرط لإستحقاق الشرط الجزائي، إلا إذا تعلق الأمر بإحدى  شرط الإع ار: -3
 1يستحق الشرط الجزائي دون إعذار.فعندئذ ،ضرورياً  الحالات التي لا يكون فيها الإعذار

يشترط لإستحقاق الشرط الجزائي توافر علاقة السببية  رااطة اللتتمة تذن الخلطأ جالضرر: -4
بين الخطأ والضرر، فإذا إنتفت هذه العلاقة بإثبات المدين سبباً أجنبياً، أو إنتفت بأن الضرر 
 كان غير مباشر أو كان غير متوقع في المسؤولية العقدية، فلا تتحقق المسؤولية، من ثم لا

 2يستحق التعويض ولا محل لإعمال الشرط الجزائي.
يجوز الإتفاق على مخالفة هذا الحكم وتحميل المدين تبعة الحادث المفاجئ أو ومع ذلك 

( من التقنين المدني الجزائري 132القوة القاهرة، وهذا ما جاءت به الفقرة الأولى من المادة )
 بعة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة...".يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبنصها: "

( من التقنين 129وقد أجاز المشرع الجزائري من خلال الفقرة الثانية من نص المادة )
المدني الجزائري للقاضي تخفيض الشرط الجزائي، وذلك إذا أثبت المدين أن الإلتزام الأصلي قد 

 3لى درجة كبيرة.نفذ في جزء منه، أو أن يثبت أن التقدير كان مفرطاً إ
كما لا يستطيع الدائن أن يطالب المدين إلا بقيمة الشرط الجزائي الذي يعتبر في هذه 
الحالة بمثابة تخفيف من المسؤولية، والإتفاق على التخفيف من المسؤولية أو الإعفاء منها 

وص جائز، فيعتبر الشرط الجزائي حينئذ من قبيل الشرط المخفف من مسؤولية المدين المنص
( من التقنين المدني الجزائري، والتي تقضي بجواز 132عليها في الفقرة الثانية من المادة )

إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن غشه أو 
 خطأه الجسيم، وعلى القاضي في هذه الحالة تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة، فيحكم
بتعويض يتعادل مع الضرر حتى ولو كان أكثر من قيمة الشرط الجزائي، وهذا طبقاً لنص 

                                                           
 من التقنين المدني الجزائري. 121أنظر نص المادة  -1
 .23محمد صبري السعدي، النظرية العامة للإلتزامات، المرجع السابق، ص -2
 من التقنين المدني الجزائري. 129أنظر نص المادة  -3
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ففي هذه الحالة يجب على الدائن الذي يطالب  1( من التقنين المدني الجزائري،125المادة )
بتعويض أكثر مما هو متفق عليه في الشرط الجزائي، أن يثبت أن المدين قد إرتكب غشاً أو 

 خطأً جسيماً.
إلى جانب التعويض الإتفاقي، توجد هناك طريقة أخرى يقدر بها  :ثانماً: النعجمض القضائي

مبلغ التعويض، وذلك في حالة عدم إتفاق المتعاقدين مسبقاً على مبلغ التعويض الذي يلتزم به 
عن التنفيذ. وهذه الطريقة تتمثل في تقدير  المدين في حالة إخلاله بتنفيذ إلتزامه، أو إمتناعه

 القاضي لهذا التعويض، أو ما يسمى بالتعويض القضائي.
ويجب أن حيث يكون التعويض مستحقاً مقابل التأخير في التنفيذ أو مقابل عدم التنفيذ، 

يكون التعويض في الحالتين جابراً لكل ضرر أصاب الدائن، حيث يشمل ما لحق الدائن من 
( من التقنين 120وما فاته من كسب، وهذا ما أكدت عليه الفقرة الأولى من نص المادة )خسارة 

المدني الجزائري بقولها: "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو في القانون، فالقاضي هو الذي 
يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا 

يعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو للتأخير في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم نتيجة طب
 يكن بإستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول".

حيث نستنتج أن عناصر التعويض هي ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، 
ثمنها، إستحق التاجر المشتري  فإذا لم يقم شخص بتسليم التاجر البضاعة التي طلبها ودفع

تعويضاً يمثل ما لحقه من خسارة، وهي قيمة البضاعة، وما فاته من كسب، وهو الربح الذي 
 2كان سيحصل عليه عند إعادة بيعها.

وعلى ذلك فإنه لا يكون هناك محلًا للتعويض إذا لم يصب الدائن ضرر ولم يفته كسب 
 ن جراء تأخره في ذلك.من جراء عدم قيام المدين بإلتزامه أو م

                                                           
الجزائري على ما يلي: "إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق فلا يجوز  من التقنين المدني 125تنص المادة  -1

 للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ثبت أن المدين قد إرتكب غشاً أو خطأً جسيماً".

 .62محمد صبري السعدي، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص -2
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ذا كان من الثابت أن حق الدائن في التعويض ينشأ من يوم وقوع الضرر إلا أن العبرة  وا 
في تقويم الضرر بوقت صدور الحكم، لأنه قد يتغير حجم الضرر بالزيادة او النقصان، أو 

 1تتغير قيمته بتغير الأسعار.
ذا كان المبدأ يقضي بأن التعويض يجب أن يكون  جابراً بقدر الإمكان لكل ضرر وا 

أصاب الدائن، إلا أن المبدأ يرد عليه قيدان، فمن ناحية فإن المدين لا يلتزم إلا بالتعويض عن 
الضرر المباشر دون الضرر غير المباشر، ومن ناحية أخرى يقتصر التعويض في المسؤولية 

 2العقدية على الضرر المتوقع دون الضرر غير المتوقع.
( من التقنين المدني 120باشر هو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة )والضرر الم

الجزائري سالفة الذكر، والذي يكون تنيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخر في الوفاء به، 
ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن بإستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 

فإن الضرر الذي يوجب التعويض هو الذي ينجم مباشرة عن الخطأ أو وبمقتضى هذا النص 
الفعل الضار، أي الضرر المباشر دون غيره، وأما المعيار الذي وضعه المشرع قصد تحديد 
الضرر المباشر فيتمثل في عدم إستطاعة الدائن توقي الضرر ببذل جهد معقول، وبعبارة أخرى 

 يستطيع الشخص المدين ببذل جهد معقول، أي ببذل فإن الضرر المباشر هو الضرر الذي لا
 3الجهد الذي يبذله الشخص المعتاد في تنفيذ إلتزامه.

ومعيار كون الضرر متوقع أو غير متوقع هو معيار الرجل العادي، حيث أن المتعاقدين 
يفترض أنهما إتفقا ضمنياً على شرط يقصر المسؤولية على مقدار الضرر المتوقع، فإن إرتكب 
المدين غشاً أو خطأً جسيماً أصبح هذا الشرط الضمني باطلًا، وسئل المدين عن تعويض 
الضرر غير المتوقع، وعلى كل حال فإن عبء إثبات الغش أو الخطأ الجسيم يقع على الدائن، 

وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  4لأن حسن النية مفترض حتى يثبت العكس،
المدني الجزائري بقولها: "...غير أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا ( من التقنين 120)

                                                           
 .32نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص -1
 .999محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص -2
 .055،056، ص ص0220، العمل المستحق للتعويض، الطبعة الثانية، دار موفم، الجزائر، يعلى فيلال -3
سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،  ي عليعل -4

 .003الجزائر، دون سنة نشر، ص
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يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكنه توقعه 
 عادةً وقت التعاقد".

ي أما فيما يتعلق بطريقة التعويض، فإذا كنا بصدد عدم تنفيذ الإلتزام فإن القاضي قد يقض
ما أن يقضي بتعويض نقدي، حيث تنص المادة ) ( من التقنين 100إما بتعويض عيني وا 

المدني الجزائري على ما يلي: "يعين القاضي طريقة التعويض مقسطاً، كما يصح أن يكون 
إيراداً مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً. ويقدر التعويض بالنقد، 

يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما على أنه 
كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير 

 المشروع".
ظ أن النص السابق قد ورد في شأن المسؤولية التقصيرية، أما في نطاق العقد  حيث يلاح 

العيني هو الأصل، بحيث لا يلجأ إلى التنفيذ بمقابل، أي عن طريق التعويض إلا  فإن التنفيذ
إذا كان التنفيذ العيني مستحيلًا أو يكون مرهقاً أو يكون ممكناً ولا يعرضه المدين ولا يطلبه 

 1الدائن.
إلا أنه يجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض العيني إذا طلب المضرور ذلك، وهذا ما أكدت 

( سالفة الذكر، ومثال على ذلك أن يلزم القاضي المدين 100لفقرة الثانية من المادة )عليه ا
بتقديم شيء مماثل، وقد يقوم المشتري بالشراء على نفقة البائع الممتنع عن التسليم، كما قد 
يتمثل التعويض في إنقاص الثمن بنسبة ما لم يتم تسليمه أو بنسبة تتماشى مع عدم المطابقة 

 2ات المتفق عليها في العقد.للمواصف

                                                           
أما في المسؤولية التقصيرية، فالأصل أن جزاؤها هو التعويض النقدي، أي مبلغ من النقود يراد به جبر الضرر بما لحق  -1

خسارة وما فاته من كسب، ويصح أن يكون هذا المبلغ واجب الدفع فوراً، كما يصح أن يكون مقسطاً على أقساط، أو الدائن من 
إيراداً مرتباً لمدى الحياة، وعلى ذلك ينبغي على القاضي أن يحكم بالتعويض النقدي إذا طلبه المضرور، محمود عبد الرحمن 

 .950محمد، المرجع السابق، ص
 .992،991، المرجع السابق، ص صأمازوز لطيفة-2
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كما يجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض في حالة الفسخ إذا كان له مقتضى، وفي هذه 
في هذا التعويض هو ما يصدر عن المدين من خطأ أو تقصير، إذ  الحالة فإن مصدر الإلتزام

 1لا يمكن أن يكون مصدر التعويض هو العقد ذاته، لأن العقد في هذه الحالة ينعدم بالفسخ.
 

                                                           
 .125السعيد مقدم، المرجع السابق، ص -1



 

 

 

 

 
 

 

 

 الخاتمة



 الخاتمة

 

68 
 

 الخاتمة

بعد أن أنهينا دراستنا في موضوع "إلتزام البائع بتسليم المبيع في القانون الجزائري"، تبين 
لنا بأن الإلتزام بالتسليم من الإلتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق البائع في عقد البيع، حتى 

 ولو لم ينص عليها في العقد.

بتحقيق نتيجة، وبالتالي لا تبرأ ذمة البائع من إلتزامه إلا بتسليم  فالإلتزام بالتسليم هو إلتزام
شيء مطابق لما إتفق عليه في العقد، فلا يتصور الإنتفاع بالشيء المبيع دون تسلمه 
بالأوصاف وفي الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد، فالتسليم هو الوسيلة التي تمك ِّن 

 المشتري من الإستفادة بالمبيع.

 وعليه فقد أوضحت لنا جملة من النتائج والتوصيات وهي كالآتي:

 النتائج:

( من التقنين المدني 763عر ف المشرع الجزائري الإلتزام بالتسليم من خلال نص المادة ) -1
الجزائري بأنه: تمكين المشتري من المبيع بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون مانع 

نما يكفولم يشترط المشرع أن تنتقل  ي أن يوضع المبيع الحيازة المادية فعلًا إلى المشتري، وا 
 ي.ر تتحت تصرف المش

أن التسليم ليس له طريقة معينة يجب أن يتم بها، لأن طبيعة المبيع وظروف التعاقد هي  -2
التي تحدد طريقة التسليم، حيث أنه من الصعوبة حصر طرق التسليم، وذلك لم يحدد 

 لتي يتم بها التسليم.المشرع الجزائري الطرق ا
أن المشرع الجزائري لم ينص في الأحكام المتعلقة بعقد البيع على أي أحاكم خاصة لتحديد  -7

مكان وزمان ونفقات التسليم، تاركاً ذلك الأمر للقواعد العامة، إلا أنه فيما يتعلق بنفقات 
من خلال نص  م تقع على عاتق المشتري التسليم، فقد نص المشرع على أن نفقات التسل  

، حيث إستنتجنا بمفهوم المخالفة أن نفقات ( من التقنين المدني الجزائري 793المادة )
 التسليم تكون على عاتق البائع.
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يلتزم البائع بتسليم المبيع مطابقاً للمقدار والمواصفات المتفق عليها في العقد، بحيث يحقق  -4
بتسليم كل ما يعتبر من الملحقات المبيع قصد المشتري من التعاقد، كما يلتزم البائع 

الضرورية للمبيع، وهذا ما إستنتجناه من القواعد العامة من خلال الفقرة الثانية من نص 
( من التقنين المدني الجزائري، حيث لم يتناول المشرع نصاً خاصاً في عقد 103المادة )

 البيع ينظم أحكام الملحقات أو يحدد المقصود بها.
في بعض الحالات عن تسليم المبيع، وذلك إما بحبس المبيع إذا كان قد يمتنع البائع  -3

بتنفيذ إلتزامه ولم يدفع ما هو مستحق عليه، ويعتبر حق الحبس للبائع  المشتري قد أخل  
رها القانون للبائع، كما قد يرجع إمتناع البائع عن التسليم في للمبيع من الضمانات التي أق  

هلاكاً كلياً وقد يكون هلاكاً المبيع، وهذا الهلاك قد يكون بعض الأحيان إلى هلاك الشيء 
، ئياً، وقد جعل المشرع الجزائري إنتقال المخاطر وتحمل تبعة الهلاك مرتبطة بالتسليمجز 

 بصرف النظر عن إنتقال الملكية.
 يكون البائع مسؤولًا في حالة تسليمه مبيع معيب أو إخلاله بالمطابقة التي تم الإتفاق عليها، -6

فإذا لم يحتوي المبيع على الصفات التي تم الإتفاق عليها أو لم يكن في الحالة المتفق عليها 
 وقت العقد، إعتُبر البائع مخلًا بإلتزامه بالتسليم ووجب عليه الضمان.

لم يتضمن القانون المدني بين النصوص المنظمة لعقد البيع أحاكم إخلال البائع بالتسليم،  -3
قد البيع من العقود الملزمة للجانبين، مما أحالنا المشرع للقواعد وذلك على أساس أن ع

في هذا الشأن، وبالتالي يطبق عليه التنفيذ العيني أو الفسخ والتعويض إن كان له العامة 
 مقتضى.

( من التقنين المدني الجزائري، 164إن التنفيذ العيني هو الأصل، وهذا ما أقره نص المادة ) -8
ويشترط لإجبار المدين على التنفيذ العيني طبقاً لنص المادة سالفة الذكر أن يكون ممكناً 

ويجوز للمشتري أيضاً التنفيذ على نفقة البائع وذلك بعد الرجوع إلى القضاء غير مستحيل، 
ول على إذن منه، إلا أن المشرع لم ينص على إعفاء البائع من الحصول على الإذن للحص

في حالة الظروف المستعجلة، فقد جعل الحصول على الإذن أمرٌ إجباري في جميع 
 الحالات.
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يكون طلب الفسخ إذا إمتنع البائع عن التنفيذ الكلي أو الجزئي على ما يتضمنه العقد، أو  -9
حكم غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه، كما يجوز للقاضي أن ي تنفيذه بطريقة معيبة

رر بسبب تأخر البائع بتنفيذ إلتزامه أو إمتناعه عن بالتعويض لصالح المشتري المتض
التنفيذ، ويشمل هذا التعويض ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، كما أجاز المشرع 

حال إخلال المتعاقدين بإلتزاماتهم، ونصت إتفاق المتعاقدين على مقدار التعويض مسبقاً في 
 ( من التقنين المدني الجزائري.187على ذلك صراحة المادة )

 التوصيات:

نجد أن المشرع الجزائري قد ربط تبعة الهلاك بالتسليم، وأغفل النظر عن دور إنتقال  -1
جوهريان يقعان على عاتق البائع،  الملكية، حيث نرى بأن التسليم ونقل الملكية إلتزامان

التدخل بالتعديل، فيجعل  عر هما عن الآخر، لذلك كان على المشبحيث لا يغني تنفيذ أحد
نتقال الملكية معاً.  إنتقال تبعة الهلاك والمخاطر متوقفاً على حصول التسليم وا 

ين المدني ( من التقن166الجزائري من خلال الفقرة الثانية من  نص المادة )إن المشرع  -2
الجزائري والمتعلقة بالتنفيذ على نفقة البائع، لم ينص على إعفاء المشتري من الحصول على 
إذن من القاضي في حالة الظروف الإستعجالية والطارئة، حيث جعل الحصول على الإذن 
القضائي أمرٌ إجباري في جميع الحالات، وهذا يتنافى مع مبدأ السرعة في المعاملات 

لذلك فمن المستحسن أن يضيف المشرع فقرة تسمح للمشتري في حالة الظروف  التجارية،
 الإستعجالية بالإعفاء من الحصول على الإذن من القضاء.

( من التقنين المدني الجزائري 119نص المشرع من خلال الفقرة الأولى من نص المادة ) -7
 ل منمشرع أن يعد  على ضرورة إعذار المدين قبل رفع دعوى الفسخ، حيث نقترح على ال

نص هذه المادة، وذلك بإلغائه للإعذار، فمن وجه نظرنا أن البائع يعتبر مُعذراً بمجرد حلول 
 أجل التسليم.
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